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«حماس» تنتظر خرائط زمنية من إسرائيل... وتمنع المتظاهرين من الوصول إلى الحدود

الأحد ـ 31/3/2019
قُتل 3 فلسطينين أمس وأُصيب آكثر من 300 بنيران القوات الإسرائيلية قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين على طول السياج الحدودي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق «مسيرات العودة» في اختبار لوقف إطلاق النار الهش بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي: «استشهد أدهم نضال عمارة (17 عاماً) بعيار ناري في الرأس من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب في جميع أنحاء القطاع 300 شخصاً إصابات مختلفة»، وقتل شخص ثالث في وقت لاحق من يوم أمس. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس قتل أيضاً محمد جهاد سعد (20 عاماً) جراء «إصابته بشظايا في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة» وفق بيان وزارة الصحة في القطاع، فيما شوهد رجال من الداخلية التي تسيطر عليها «حماس» يرتدون بذات برتقالية اللون وينتشرون في خطين، واحد على بعد 500 متر من الحدود والثاني على بعد 200 متر، لمنع أي متظاهر من الاقتراب من السياج الحدودي مع إسرائيل.

وتتزامن الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وقال نائب رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، إن «الوفد الأمني المصري سيتسلم الأحد (اليوم) خرائط زمنية من الاحتلال، لتنفيذ التفاهمات» التي اتفقت عليها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أنهم تلقوا ردوداً إيجابية في آخر اجتماع. وأضاف الحية أن «الاحتلال الآن في مرحلة اختبار، والشعب الفلسطيني والمقاومة ستواصل الضغط على الاحتلال حتى يذعن للمطالب المشروعة». وتابع، في كلمة ألقاها في مخيم العودة القريب من الحدود مع إسرائيل في محاولة للحفاظ على مسيرات هادئة: «نحن نختبر الاحتلال حتى يلتزم أمام إرادة شعبنا، وسنبقى نطارده حتى تحقيق مطالبنا. نحن نريد إنهاء الحصار، وقد حققت مسيرات العودة بعض هذه الأهداف».

وكان وفد أمني مصري اجتمع أول من أمس، للمرة الثالثة في غضون يومين، مع حماس وفصائل فلسطينية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استبق «مسيرة العودة المليونية» التي دعت لها الفصائل لإحياء ذكرى يوم الأرض.

وطلب المصريون من الفصائل الحفاظ على سلمية «مسيرة العودة» وضبط النفس وسحب أي ذرائع من إسرائيل حتى ينضج الاتفاق الحالي. ووعد الوفد المصري، الذي ترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، بالعودة إلى إسرائيل ثم إلى غزة اليوم حاملاً جدولاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق الذي شمل توسيع مساحة الصيد البحري من 9 أميال إلى 12 ميلاً بحرياً ثم إلى 15 ميلاً، باستثناء منطقة واحدة، ورفع الحظر عن نحو 80 منتجاً ممنوعاً حالياً من دخول غزة بحجة «الاستخدام المزدوجة»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية، وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم من 800 إلى 1200 شاحنة، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية، والسماح بمشاريع بنى تحتية، وزيادة عدد المسموح توظيفهم على بند التشغيل المؤقت إلى 20 ألف شخص.

ونقل الوفد المصري للفصائل الفلسطينية موافقة إسرائيل على جميع هذه الطلبات مقابل الالتزام التام بالهدوء ووقف أي هجمات منطلقة من قطاع غزة، بما في ذلك البالونات الحارقة، ووقف عمليات الإرباك الليلي، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الحدودي، ويشمل هذا المسيرة «المليونية» في ذكرى يوم الأرض. ومرت المسيرة التي شارك فيها نحو 40 ألف شخص بشكل هادئ نسبياً مقارنة مع توقعات سابقة أكثر «دموية». وحشدت إسرائيل قبل المسيرة المزيد من قواتها حول الحدود، وحذرت الغزيين من ردود عنيفة إذا ما فكروا في مداهمة الحدود، لكن «حماس» والفصائل الفلسطينية منعوا المتظاهرين من الوصول إلى الحدود مسافة 500 متر. واستخدم الجيش الإسرائيلي المكالمات الهاتفية، والرسائل، والبيانات العامة، ونشرات أُسقطت من الطائرات، أخبر خلالها الفلسطينيين في القطاع أن أي محاولات لاختراق الحدود ستواجه بالنيران الحية. وأضاف الجيش: «إذا التزمتم بالقواعد، فيمكن إنهاء عطلة نهاية الأسبوع بأمان مع أسرتكم».

وساعد وجود الوفد الأمني المصري على ضبط المظاهرات. وكان الوفد وصل إلى مخيم العودة شرق غزة، وأجرى جولة طويلة قبل أن يغادر. كما وصل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقياديون آخرون للمكان. وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها نشرت 8000 عنصر من جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في محافظات قطاع غزة، في إطار مساندتها للجماهير في إحياء فعاليات «مليونية الأرض والعودة». ونجحت الداخلية في منع أعداد كبيرة من الوصول إلى مناطق التماس القريبة لكن مع ذلك سجلت اختراقات.

كما تظاهر فلسطينيون في الضفة الغربية ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة. وهاجمت قوات الاحتلال، مسيرة سلمية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، قبل أن تتحول المسيرة إلى ساحة مواجهة. وأصيب ثلاثة شبان على الأقل، والعشرات بحالات اختناق خلال قمع المسيرة. كما قمعت القوات الإسرائيلية مسيرة أخرى قرب حاجز حوارة جنوب نابلس قبل أن تغلقه في الاتجاهيين. وفي إسرائيل أيضاً أحيى الفلسطينيون الذكرى بمسيرات مركزية ومهرجانات وندوات ودعوات للتمسك بالأرض.

ويحيى الفلسطينيون عادة هذه الذكرى في 30 من مارس (آذار) من كل عام، وهو اليوم الذي قتلت فيه إسرائيل 6 فلسطينيين في مظاهرات في الداخل عام 1976 احتجاجاً على مصادرة آلاف الدنمات من الأراضي الفلسطينية.
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4 شهداء و316 إصابة في اعتداء قوات الاحتلال على “مليونية العودة”

الأناضول ـ 31/3/2019
استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب 316 بجروح، السبت، إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين في مسيرة “مليونية العودة والأرض” قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن تامر هاشم أبو الخير (17 عاما)، ونضال صقر عمارة (17 عاما)، ومحمد جهاد سعد (20 عاما)، وبلال محمود النجار (17 عاما) استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، السبت، خلال مشاركتهم في المسيرات، التي نظمت شرقي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة أن “316 متظاهرا أُصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 64 بالرصاص الحي، و 16 بالرصاص المعدني، و13 بشظايا الرصاص، فيما أصيب 46 بقنابل الغاز بشكل مباشر، و94 بانفجار قنابل الغاز والصوت، و83 بإصابات أخرى (لم توضحها)”.

وأشارت إلى أن من بين المصابين، 14 وصفت جراحهم بالخطيرة، و 121 بالمتوسطة.

وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ظهر السبت، في مسيرات حاشدة تجمعت في 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن ما يعرف بـ “مليونية العودة والأرض”، التي تخرج بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات “العودة وكسر الحصار” المتوافقة مع ذكرى “يوم الأرض”.

واحتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في 5 مناطق قرب السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

من جانبه، قال رئيس حركة حماس، بقطاع غزة، يحيى السنوار، إن حركته سوف تتصدى لأي اعتداءات إسرائيلية على القطاع.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال تواجده في المسيرات، شرقي مدينة غزة:” نحن بالمرصاد لأي جرائم يرتكبها نتنياهو، ولن نألوا جهدا في الدفاع عن أهلنا”.

وتابع:” رغم البطش والقهر والتجويع، شعبنا يؤكد تمسكه بالثوابت وبحق العودة، مهما تنازل المتنازلون (..) شعبنا يؤكد أنه ماض وأنه سيكسر الحصار بعز عزيز أو بذل ذليل”.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، عزز الجيش الإسرائيلي من قواته على طول الحدود مع غزة، واعتلى العشرات من قناصة الجيش تلال رملية تقابل مناطق تجمع المتظاهرين الفلسطينيين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية.

وذكر شهود عيان، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتجول بكثافة على طول الحدود مع غزة.

وقدّر الجيش الإسرائيلي أعداد المشاركين، بنحو 40 ألف فلسطيني، وقال في بيان، إن المتظاهرين قذفوا الحجارة وأحرقوا الإطارات المطاطية، مشيرا إلى أن معظم المتظاهرين “يتواجدون في عمق القطاع”.

وأضاف إن جنوده “يستخدمون وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقًا لتعليمات اطلاق النار”.

وحمل المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

وقال منتصر أبو سلطان، عضو اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات “العودة وكسر الحصار” (مؤلفة من الفصائل الفلسطينية)، إن “الشعب الفلسطيني يشارك في مليونية العودة والأرض ليجدد حقه بالعودة لأرضه ورفع الحصار عن غزة”.

وأضاف أبو سلطان:” مسيرات العودة نجحت على مدار عام في التأكيد على حق الفلسطينيين بالعودة لأرضهم، وأوصلت رسالة للمجتمع الدولي بأنه يجب أن يفي بكافة التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني”.

وشهدت مناطق المسيرات، فعاليات تراثية فلسطينية، حيث أدى المتظاهرون رقصات شعبية، ورددوا أغان وطنية على وقع معزوفات تراثية.

وفي مشهد لافت، اجتمع عدد من كبار السن والشبان في خيمة تراثية كبيرة وبدأ أحدهم بالعزف على آلة “الربابة” (آلة موسيقية قديمة من وتر واحد)، وغنى ثان أبيات شعر من قصائد شعبية فلسطينية قديمة.

وعلى مقربة من تلك الخيمة، تجمع عدد من الشبان وبدأوا بأداء رقصات تراثية، فيما أعدت مجموعة من النسوة “خبز الصاج” ووزعنه على المتظاهرين.

وقالت أريج الأشقر، إحدى الفلسطينيات المشاركات بـ”مليونية العودة والأرض”، إن “المرأة الفلسطينية جاءت هنا لتثبت أن لها الحق بالعودة لأرضها المحتلة عام 1948، ولكسر الحصار الظالم عن غزة”.

وأضافت:” نطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وبرفع الحصار عن غزة وبإنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وذكرت الأشقر أن “المرأة الفلسطينية بمشاركتها في المسيرة تعزز دورها النضالي، وتؤكد على حقها بالمشاركة في مقاومة الاحتلال”.

وانتشر العشرات من الباعة الجائلين في المناطق الحدودية، حيث وجدوا من المسيرات مكانا لترويج بضائعهم من الأطعمة والمسليات والمرطبات.

وفي زاوية أخرى من التظاهرات، اقترب شبان فلسطينيون من السياج الفاصل، وبدأوا برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة، فيما أشعل آخرون إطارات المركبات المطاطية.

واستهدفت القوات الإسرائيلية الشبان المتظاهرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكر مسعفون فلسطينيون، أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

من ناحيتها، نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، منذ ساعات صباح اليوم، 8 آلاف عنصر أمن في محافظات القطاع والطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية لتأمين فعاليات مسيرات “مليونية الأرض والعودة”.

وقالت الوزارة، في بيان إنها نشرت 8 آلاف عنصر من كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية التابعة لها، في شوارع ومفترقات الطرق الرئيسية بقطاع غزة والطرق المؤدية إلى تجمعات المتظاهرين قرب حدود القطاع.

وأضافت أن “نشر هذه العناصر يأتي في إطار مساندة جماهير شعبنا في إحياء فعاليات مليونية الأرض والعودة”.

وقبل عام من اليوم، انطلقت للمرة الأولى مسيرات “العودة وكسر الحصار” قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف. 
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حماس: توصلنا لرزمة متكاملة تقريبا بشأن الأوضاع الحياتية في غزة

الرسالة نت ـ 31/3/2019
أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، أنه جرى التوصل إلي "رزمة متكاملة تقريبا" تتعلق بالأوضاع الحياتية اليومية في قطاع غزة ، موضحا أن "الاحتلال تحت الاختبار والمتابعة".

وقال بدران في تصريحات متلفزة إن الوفد المصري بدأ بالتحرك منذ أيام في إطار جولات مكوكية بين الفلسطينيين وإسرائيل، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات للوصول إلى تطبيق حقيقي للتفاهمات ضمن جدول واضح.

وأضاف : "نحن لا نتحدث عن التزامات فقط للاحتلال، إنما تدخلات دولية من الأمم المتحدة ومصر، وقطر أيضا حاضرة بقوة في هذه التفاهمات".

وأشار إلى أن هناك أطراف كثر تتدخل للوصول إلى تفاهمات بهذه المرحلة، موضحا أن الجانب المصري "يدير الحوارات والتفاوض غير المباشر بيننا والاحتلال وينقل الرسائل بين الطرفين".

ووفق بدران، فإن التسهيلات المصرية سواء عبر فتح معبر رفح أو إدخال البضائع لقطاع غزة، معزولة عن التفاهمات مع الاحتلال.

وبشأن الدور القطري، فقد وصفه بدران ببالغ الأهمية؛ كونه "يقدم الشيء المباشر علي الأرض، وهي الأموال التي تضخ لشعبنا، وتصل لكل بيت فلسطيني في غزة تقريبا"

وأضاف : "ما كان للتفاهمات أن تصل لهذه المرحلة لولا صمود شعبنا والتدخل الدبلوماسي والسياسي المصري، والوقفة العملية الجادة التي تقوم بها قطر"، مؤكدا تقدير حركته لكل الأدوار.

واستنكر التشكيك من قبل السلطة الفلسطينية بالدوري القطري، منوها إلي أن "قطر تتحرك ضمن المجتمع الدولي ومعاييره في العمل ولا يمكن ان تقدم لحركة مصنفة ارهابية في العالم". وفق حديثه. 

وأكد أن "المساعدات والمنح القطرية تصل مباشرة للناس دون تدخل من حماس والوزارات التي تعمل في غزة".

وفي سياقٍ متصل، أكد أنه ليس هناك حديث في التفاهمات يتعلق بمصالح لحماس أو المقاومة، إنما بالأوضاع الحياتية اليومية للمواطنين كافة في القطاع.

وتابع : "نريد أن يشعر المواطن العادي أن هناك تغيرا في الحياة اليومية وتخفيف من الأوضاع سواء الرواتب أو البطالة والمشاريع التشغيلية وحرية الصيد وافتتاح المعابر بشكل كامل ودخول البضائع".

وفي الإطار ذاته، شدد بدران علي أنه "حال التزم الاحتلال بالوعود والالتزامات التي وصلتنا عبر الوسيط المصري، سنلتزم، وإن لم يلتزم، سيكون للمقاومة الرد المناسب حسب الخرق الإسرائيلي".

وذكر أنه "بحسب الوعود، كان الأصل ألا يتم إطلاق النار علي المتظاهرين شرق قطاع غزة أمس؛ كون المسيرات سلمية بامتياز"، لافتا إلى أن الاحتلال أطلق النار واخترق التفاهم "في إشارة سلبية بالساعات الأولى  بعد الوصول للتفاهمات".

وحول تحركات الوفد المصري القادمة، قال بدران إن "الاحتلال سيعطي تعهدات واضحة للسماح بكل المشاريع ان تتحرك علي الارض ودخول الاموال عبر الامم المتحدة وايضا يسمح بإصلاح الكهرباء والخطوط المعطلة او التي لا تستخدم بشكل كامل".
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معا تنشر أهم بنود تفاهمات "تهدئة غزة"

وكالة معا ـ 31/3/2019
حصلت وكالة معا على ملخص بنود التفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين رحكة حماس وبعض الفصائل في غزة من جانب وإسرائيل من الجانب الآخر.

والتقى الوفد الامني المصري على مدار يومين متتاليين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، واكدت مصادر لـ معا أن الاجواء كانت ايجابية.

وخلال الاجتماعات طلبت الفصائل من الوفد الأمني المصري، تمكين بعض الجهات التي أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في القطاع.

وفيما يلي أبرز بنود التفاهمات:

أولا-

تطرقت الفصائل في البداية إلى معاناة الأسرى بسبب أجهزة التشويش ومواصلة قوات الاحتلال الهجوم عليهم، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات، وقد حصل الوفد المصري على وعودات من الجانب الإسرائيلي بتخفيف الإجراءات المتخذة ضد الأسرى الفلسطينيين.

ثانيا-

التزام الاحتلال بوقف اطلاق النار الحي على المتظاهرين، ما عدا من يقتحمون السياج الفاصل، وأكدت الفصائل رفضها ذلك وطالبت بعدم اطلاق النار تحت اي سبب.

ثالثا: حول تخفيف الحصار والمعاناة ابلغونا التالي

1. استعداد قطري لدفع مبلغ 30 مليون دولار شهريا ثلث للفقراء، وثلث يخصص لبرامج التشغيل وخلق فرص عمل، وثلث لقطاع للصحة إن تعثر بند المساعدات.

2. استعداد قطري لتوريد السولار حتى نهاية 2019.

3. استعداد قطري لتحمل نفقات خط انشاء 161 ميجا من الكهرباء لغزة.

4. استعداد قطري لأنشاء تنكات لتخزين الوقود عدد 2 سعة 10 مليون لتر للخزان الواحد مع تحمل التكلفة.

مع التأكيد على طلب الفصائل من الوفد المصري أن يصدر اعلان من قطر تتعهد فيه امام الدميع بالتزاماتها.

5. الموافقة على اقامة منطقتين صناعيتين، واحدة شرق غزة والاخرى غرب معبر بيت حانون، ايضا الموافقة على اقامة مشفى لعلاج السرطان على نفقة بعض المؤسسات الدولية، والموافقة على ادخال جهاز الكشف المبكر للسرطان للقطاع، وادخال الادوية وقوافل طبية للقطاع.

ولهذه البنود يجري المصريون اتصالات مع اطراف عربية كالكويت والامارات وسلطنة عمان وبعض المؤسسات الدولية لهذا الغرض.

6. الموافقة على بعض المشاريع التي ستتم عبر الامم المتحدة بتمويل أوروبي، والاعلان عن ذلك كي يصبح التزاما رسميا امام الشعب الفلسطيني.

6. زيادة قدرة الاستيعاب لمعبر كرم أبو سالم لإدخال 1100 الى 1200 شاحنة إلى القطاع يوميا، وتجهيز المعبر لتصدير 120 شاحنة من القطاع بما في ذلك زيادة عدد التصاريح للتجار كما افاد الوفد الامني.

من جانب الاحتلال: في اللحظة التي تنجح مصر بأخذ موافقة الاطراف كرزمة واحدة ويقدم الاحتلال التسهيل المطلوب بضمانات مصرية لإنجاح كل ما سبق بما في ذلك ادخال الاموال القطرية.

بالمقابل من الجانب الفلسطيني رفضت الفصائل الفلسطينية طلب الاحتلال ابعاد المتظاهرين عن السلك 300 متر حتى لا تكون سابقة أو تأسيس لمنطقة عازلة، واستبدلت ذلك بوقف أو ابعاد الفعاليات "الخشنة" لمسافة 300، مثل إلقاء الاكواع المتفجرة وقص السلك والارباك الليلي.
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الهندي: الجهاد ستعمل على تقييم الوضع لما حصل في "مليونية العودة" بغزة

أمد ـ 30/3/2019
قال محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، مساء السبت، إن حركته تعمل حاليا على تقييم الوضع لما حصل اليوم في قطاع غزة ، خاصة مع سقوط شهداء.

وأضاف الهندي لقناة الميادين : "نعلم ان اسرائيل لا تلتزم بتعهداتها لكنها قالت للمصريين انها ستخفف العنف على مسيرات العودة".

وأكد أن "المعركة مع اسرائيل مستمرة"، مشددا علي أن "الصراع لا يحسم بالتهدئة او بعشرات المعارك".

وذكر أن الشعب الفلسطيني اصبح يراكم نقاط قوة في هذه المواجهة مع اسرائيل، موضحا أن حركته اتفقت مع حماس خلال الاجتماعات التي جرت في بيروت ان مسيرات العودة مستمرة.

وتابع إنه تم الاتفاق مع حماس "اننا كمقاومة سندافع عن الشعب الفلسطيني اذا تمادت اسرائيل في عدوانها"، معتبرا أن "التعامل مع غزة هو الاكثر ازعاجا لاسرائيل في هذه الفترة".

وتابع : "اليوم ندشن مرحلة جديدة كشعب فلسطيني تقول إنه لا يمكن أخذ أي حق بالمفاوضات بل بالقوة"، لافتا إلي أن الشعب الفلسطيني يصر انه صاحب الارض.
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الكويت تقاطع مؤتمراً في البحرين بسبب مشاركة وفد إسرائيلي
وكالات أنباء ـ 31/3/2019
قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين مقرر عقده من 15 إلى 18 أبريل 2019، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.

وأفاد العضو في البرلمان الكويتي عبد الله الكندري، بأن وزير التجارة والصناعة خالد الرضوان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة الأعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.

وقال في نص تغريدة نشرها على "تويتر" يوم الجمعة: "أشكر استجابة الوزير خالد الروضان بعد اتصال هاتفي معه، وتأكيده لي أنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين واعتذاره عن حضور الفعالية".

وأشار، إلى أن مشاركة وفد من إسرائيل في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين تستوجب الانسحاب الفوري للوفد الكويتي ممثلا بوزير التجارة خالد الروضان وباقي المشاركين.

وأكد أن الانسحاب هو التزام بموقف القيادة والشعب الكويتي الرافض للتطبيع.

واختتم تغريدته بالقول "#خليجيون_ضد_التطبيع"

وتستضيف البحرين في حدث رفيع المستوى "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019"، ويستقطب الحدث السنوي العالمي الذي تستضيفه دول مثل الولايات المتحدة روسيا والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل، رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات من أكثر من 170 بلدا حول العالم، للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطويرها.

كما يعد هذا المؤتمر بمثابة منصة تعرض فيها البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي واحد.
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فى قمة تونس اليوم.. رفض قرارات ترامب والدعوة لمؤتمر سلام وتعزيز الدعم المالى للفلسطينيين

الأهرام ـ 31/3/2019
وسط ترتيبات أمنية مكثفة، تنطلق اليوم بقصر المؤتمرات فى العاصمة التونسية أعمال القمة العربية العادية الثلاثين برئاسة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي.

وسوف يلقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، والذى كانت بلاده تترأس القمة التاسعة والعشرين، كلمة فى مستهل الجلسة الافتتاحية تليها كلمة السبسي، وبعدها يلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية تقريرا شاملا عن الفترة بين القمتين، ثم يتحدث عدد من ال قادة العرب عن رؤيتهم لمختلف التطورات فى المنطقة إلى جانب ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية، على أن تعقد جلسة مغلقة لإجراء مناقشات موسعة حول مشروعات القرارات وإعلان تونس الذى سيصدر فى ختام القمة. وأكد السفير محمود الخميرى المتحدث باسم قمة تونس أن هذه القمة ستكون الأكثر حضورا. وكان العاهل السعودى الملك سلمان قد وصل إلى تونس قبل يومين، فيما تأكدت مشاركة أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، والرئيس العراقى برهم صالح، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، والرئيس اللبنانى ميشال عون، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج، والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، والرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس الموريتانى عبد العزيز ولد محمد. وسيعلن القادة العرب فى ختام اجتماعاتهم اليوم عددا من القرارات، يتصدرها قرار جديد حول مسألة الاعتراف الأمريكى بسيادة إسرائيل على الجولان السورى العربى المحتل، إضافة إلى قرارات أخرى مهمة متعلقة بدعم القضية الفلسطينية، فضلا عن الوضع فى ليبيا واليمن، والقرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعي.

ووفقا لتصريحات أدلت بها مصادر مطلعة بالجامعة العربية لمندوبة «الأهرام»، فإنه من المقرر أن يدين القادة العرب فى البيان الختامى للقمة العربية الثلاثين وفى إعلان تونس الذى سيصدر عنها، القرار الأمريكى الصادر فى 25 مارس الجارى بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وسيعتبرونه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذى لا يقر بالاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وسيعلن القادة العرب أيضا أن القرار الأمريكى لايغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967، وليس له أثر قانوني.

وأكدت المصادر المطلعة لمندوبة «الأهرام» أيضا أن التطور الأبرز فى قمة تونس هو الأهمية الكبيرة التى ستوليها لقضية الجولان المحتل.

وأضافت المصادر أن مشروعات القرارات التى تم رفعها للقادة العرب تم التركيز فيها على قضية الجولان المحتل عبر 3 قرارات، أولها فى بند خاص به، وثانيها فى البند الدائم به فى كل القمم العربية، والثالث بند تم تخصيصه له فى إعلان تونس الذى سيصدر عن القمة الثلاثين.

كما سيؤكد القادة أن أى صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.كما سيعرب القادة عن رفضهم لأى ضغوط سياسية أومالية تمارس على الشعب الفلسطينى وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وكشف المتحدث باسم القمة أيضا عن اتفاق لدعم الاقتصاد الفلسطينى الذى يواجه صعوبات جراء اقتطاع إسرائيل الأموال الفلسطينية بشكل غير قانونى بـ100 مليون دولار شهريا، وكذلك زيادة رأس مال صندوقى الأقصى والقدس بمبلغ 500مليون دولار أمريكي.

كما سيطالب القادة العرب بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما فى ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما سيؤكدون رفض فتح أى مكاتب أو بعثات رسمية لأى دولة فى مدينة القدس، مما يعتبر انتهاكًا للوضع القانونى لمدينة القدس، وانحيازًا للاحتلال الإسرائيلى وخطوة ضارة بالسلام تدعم السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على القدس الشرقية المحتلة.

وستعرب القمة عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين فى مواجهة اعتراف الولايات المتحدة، أو أى دولة أخري، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد أى دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.وقال المتحدث أيضا إنه لا يوجد توافق عربى على عودة سوريا للجامعة العربية.

وسيؤكد إعلان تونس الذى سيصدر عن القمة رفض التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية وإدانة المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبى وطائفى فى الدول العربية، بما فى ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية فى عدد من الدول العربية.وسيطالب الإعلان إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية. وتشدد مشروعات القرارات على ضرورة إيجاد حل سياسى ينهى الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السورى.
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الجيش الجزائري: إعلان عجز بوتفليقة الحل الوحيد للأزمة

فرانس برس ـ 31/3/2019
جدّد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الدعوة إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبراً أنّ هذا الحلّ الذي اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستوري الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.

وقال صالح في بيان إنّ "تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

وأضاف أنّ "هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي وفقا للمادة 28 من الدستور".

وشدّد رئيس الأركان على أنّ "هذا الاقتراح الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يُعدّ الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقرّ، بغية حماية بلادنا من أيّ تطوّرات قد لا تحمد عقباها".

وشدّد البيان على أنّ "موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتاً ويرى دائماً أنّ حلّ الأزمة لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وحذّر قائد الجيش من أنّ أيّ "اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمسّ بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدّى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".

وإذ اعتبر صالح في بيانه أنّ "غالبية الشعب الجزائري قد رحّب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش"، حذّر من أنّ "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

وأوضح البيان أنّه في هذا السياق "تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شنّ حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضدّ الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
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تحليلات إسرائيليّة: لا هدوء في غزة دون تطبيق التفاهمات

عرب 48 ـ 31/3/2019
ذهبت تحليلات الصحف الإسرائيليّة الصادرة صباح اليوم، الأحد، غداة عدم تدهور الأوضاع في قطاع غزّة إلى حرب، كما هوّل الاحتلال خلال الفترة الماضية، إلى أنه لا يمكن الحفاظ على هذا الهدوء دون تسهيلات جديّة للأوضاع الإنسانيّة في غزّة.

مراحل تطبيق التفاهمات قد تطول لعام، وهذه أهم بنودها

فقدّر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن مراحل تطبيق التفاهمات قد تطول إلى عامٍ كامل، "تبدأ المرحلة الأولى بإيقاف إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي والمسيرات البحرية، مع استمرار مسيرات العودة".

وادّعى فيشمان أن الفصائل الفلسطينيّة تعهّدت خلال اجتماعها بالوفد المصري، قبل التظاهرات، بإنشاء حزام أمني عازل يحول دون وصول المتظاهرين إلى الحدود، مثلما حدث في مليونية الأرض والعودة، أمس، السبت. كما ادّعى فيشمان أن الوفد المصريّ حذّر الفصائل من ردّ مصري إذا أطلقت صواريخ بعيدة المدى تجاه إسرائيل.

وتعهدت إسرائيل، بحسب "يديعوت أحرونوت" على المدى الفوري، بفتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (وهو ما حدث صباح الأحد)، وإدخال وقود لإعادة تفعيل مولّدات الكهرباء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161، الذي سيضاعف كميّة الكهرباء في القطاع.

كما تلقّت حركة حماس تعهدات، بحسب فيشمان، بتحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين مليون دولار شهريًا للأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى تعهّد الاحتلال بالسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق في الضفة الغربية وإسرائيل وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد إلى ما بين 12 – 15ميلًا بحريًا.

ولفت فيشمان إلى أن هذه المرحلة الأولى من التفاهمات هي رهن الاختبار أيضًا، وإن لم يلتزم بها الطرفان، فإن العد التنازلي للحرب سيعود.

أمّا عن المراحل التي تلي تطبيق المرحلة الأولى من التفاهمات مع حماس، والتي رجّح فيشمان أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، "فهي معروفة في إسرائيل منذ سنوات: مشاريع لإعادة إعمار القطاع، تجديد البنى التحتيّة لقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحّي وخفض مستوى البطالة، وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة الأسرى والمعتقلين".

لكنّ ذلك كلّه، وفق فيشمان، مرتبط بالتطورات السياسيّة والأمنية والدبلوماسيّة.

الكرة تعود إلى الملعب السياسي

في حين ذكر محلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أن الكرة عادت إلى الملعب السياسي، "كان مفترضًا أن يشكّل يوم الأرض فتيل اشتعال الأوضاع وأن يجرّ إسرائيل وحماس إلى مواجهة عسكريّة. إلا أنه لأسباب مختلفة، ترتبط أولًا بحماس، لم تندلع النيران، غير أنها ما زالت قابلة للاشتعال، وعلينا تحييدها خلال الأيام القليلة المقبلة".

 وكتب ليف رام أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية هي أنه بالإمكان الاستفادة من نتائج أمس، السبت، "للوصول إلى تفاهمات نوعية أكثر تعيد الهدوء والاستقرار، على الأقل للفترة المقبلة، أي بكلمات أخرى، بعدما لم ترتكب أخطاء على المستوى العسكري، جاء دور المستوى السياسي للعمل".

وادّعى ليف رام أنه على المستوى السياسي، أدار رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الأسبوعين الأخير بشكل صحيح، "فقد نجح، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، في منع مواجهة عسكريّة في قطاع غزّة عشيّة الانتخابات، ولهذا الأمر أهميّة كبيرة. لكن إلى جانب هذا النجاح، يبرز فشل التعامل مع قطاع غزّة خلال العام الأخير"، وأضاف أنه من غير الممكن أن تسمح إسرائيل لنفسها أن تكون المرّة تلو الأخرى معلقة بأهواء حركة حماس"، وتساءل عن أسباب عدم التوصّل إلى تفاهمات مع حماس سابقًا "وليس تحت تهديدات منظمة إرهابيّة عشيّة الانتخابات".

وانتهى إلى القول "لمصلحتنا جميعًاألا تجري هذه الانتخابات تحت نار عدو صغير وضعيف مثل حماس، أو أعداء أقوياء أكثر مثل حزب الله وإيران. لكن، بعد الانتخابات سيكون مطلوبًا من المستويين السياسي والعسكري التعمّق في ما حصل لاستخلاص العبر، كيف يحدث أن حماس غيّرت، عشيّة الانتخابات، جدول الأعمال الإسرائيلي، سواءً عن قصد أو بدونه، لا يمكن أن تسمح حكومة إسرائيل لنفسها باستمرار وضعٍ تدير فيه منظمة إرهابية الأوضاع".

مفاوضات تحت النار

وعلى المنوال ذاته كتب الصحافي في "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، "نعم، أجرت إسرائيل مرّة أخرى مفاوضات تحت النار أمام منظّمة إرهابيّة للتوصل إلى تهدئة مؤقتة حتى الانتخابات. هذا ليس خطأ، لكن علينا الاعتراف بذلك. لو كان بالإمكان التخلّي عن أحداث الأمس والتوصل إلى تفاهمات قبل ذلك، لكن أفضل بكثير، لكن هذا هو الواقع".

وكان لافتًا ذكر يهوشواع أن حركة حماس "لم توافق" على هذه التفاهمات، "ربّما تحاول حماس ابتزاز إسرائيل أكثر عشيّة الانتخابات، وعندها يمكن لهذه الصفقة، التي تبدو شرعية في ظلّ الشروط الحالية وغياب سياسة إسرائيليّة واضحة أمام القطاع، يمكن أن تتفجّر"، وأضاف "حماس أيضًا تعرف أن إسرائيل تدخل إلى شهر حسّاس، ليس بسبب الانتخابات، إنما بسبب عيد الفصح ويوم الاستقلال، ولاحقًا الأحدث الأكثر أهميّة عند الإعلام الدولي: اليوروفيجين".
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تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف

وكالة سما ـ 31/3/2019

قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن تكون حركة الجهاد الإسلامي تقف خلف إطلاق الصواريخ تجاه مجمع مستوطنات أشكول المحاذي لحدود جنوب قطاع غزة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن تلك المصادر،زعمها إن التقييم الأمني والتقديرات الحالية تشير لوقوف حركة الجهاد خلف إطلاق الصواريخ الخمسة.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير آخر أن تقديرات الجيش تشير إلى وقوف الجهاد الإسلامي خلف إطلاق الصواريخ  مشيرةً إلى أن حماس لم تقف خلف العملية.

وبينت أنه تقرر احتواء الموقف وعملية الرد بشكل بسيط من أجل عدم الإضرار بالترتيبات الجارية مع حماس خاصةً بعد أن نجحت في قيادة المسيرات بشكل هادئ ووقفها للإرباك الليلي ما يشير إلى رغبة حماس بالتوصل لاتفاق.

وأشارت إلى أن الوفد المصري ضغط على الأطراف وعمل بآلية تحكم واضحة بالمسيرات أمس.

واعتبرت أن الحشود العسكرية أيضا شاركت في ردع حماس، وأن الأمور لن تكون هذه المرة مجرد لعبة وأن أي تصعيد يعني فقدانها للامتيازات التي ستقدمها إسرائيل لها.

ولفتت إلى أن الوفد المصري يشعر بالتفاؤل من إمكانية تحقيق التقدم في تفاهمات الهدوء.

وقال مستوطنون من غلاف غزة للصحيفة "نحن نعود لنقطة البداية .. جولة التصعيد المقبلة مسألة وقت وما يجري مجرد لعبة سياسية".

وكان مقاومون أطلقوا خمسة صواريخ تجاه أشكول دون إصابات أو أضرار فيما ردت قوات الاحتلال بقصف نقاط رصد للمقاومة دون إصابات.
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خبير إسرائيلي: هذه كوابح العملية العسكرية ضد حماس في غزة

عربي 21 ـ 30/3/2019
قال خبير عسكري إسرائيلي إن "إسرائيل تبذل جهودا حثيثة، بكل ثمن، لمنع اندلاع مواجهة عسكرية ضارية في غزة قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية، وقد أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذا الموقف من خلال استشاراته المكثفة في الأيام الأخيرة مع المؤسستين الأمنية والعسكرية".

وأضاف رون بن يشاي في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "نتنياهو لم يقل ذلك بملء الفم، ولم يذكر كلمة انتخابات صراحة، لكن المستمعين له فهموا قصده جيدا، كما أن الجيش لأسباب عسكرية عملياتية لا يبدو أنه معني بالذهاب لهذه العملية العسكرية الواسعة بغزة، لأنها قد لا تكون مجدية".

وأشار إلى أن "ما يقلق أجهزة الأمن الإسرائيلية: الأمن العام الشاباك، والاستخبارات العسكرية أمان، والجيش الإسرائيلي، أن حماس تخطط لمزيد من المظاهرات في الأيام القادمة، وإمكانية سقوط عدد كبير من القتلى الفلسطينيين ومئات الجرحى، مما سيدفع حماس والجهاد الإسلامي للرد على هذه الخسائر بإطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل بمديات مختلفة".

وأكد أن "هذا التطور قد يضطر الجيش للدخول في عملية برية واسعة في القطاع لوقف هذه الصواريخ، وربما يحصل ذلك في الأسبوع القادم، رغم أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل تعتقدان أن الاستدراج لهذه المعركة في غزة غير مرغوبة، ليس بسبب توقيت الانتخابات، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وإنما لأن هذه العملية قد لا تكون مجدية، ولن تحقق أهدافها، بعيدا عن مزيد من التفصيل".

وأوضح أن "الجيش يفضل توقيتا آخر تختاره إسرائيل، وليس حماس، وربما يكون في الصيف القادم، بحيث يمكن من خلالها استغلال عنصر المفاجأة لحماس، لذلك لا يفضل الجيش تنفيذ هذه العملية في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف أن "عنصرا آخر يكمن في الحصول على الشرعية الدولية، لأنه بعد سقوط عشرات الفلسطينيين الأبرياء على حدود غزة، فإن إسرائيل تجد صعوبة في توفير مصداقية لدى الرأي العام العالمي ومجلس الأمن الدولي لأي عملية قد تشنها على غزة، خشية وصفها بعملية عدوانية بربرية ضد الغزيين العزل".

وختم بالقول إن "الخلاصة أنه في الوقت الذي يرفض فيه نتنياهو الذهاب لحرب في غزة، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات، فإن الجيش لا يفضل تنفيذ تلك العملية في الأيام القريبة القادمة، ما يعني أن الكرة الآن تتدحرج من ملعب إلى ملعب".

وأوضح أن "الكرة تتركز بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال مائير بن شبات، والجنرال المصري أحمد عبد الخالق المسئول بجهاز المخابرات المصرية، وبين قادة حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وكل هذه الأطراف تلعب بالبيضة والحجر، كي لا يتم استفزاز الطرف الآخر في المفاوضات، وفي الوقت ذاته تحاول تعظيم إنجازاتها قدر الإمكان في المواجهة الدائرة حاليا، وتقليل حجم الأضرار التي يمنى بها".
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مترجم: كيف ستتغير أمريكا والعالم بعد ترامب عسكريًّا واقتصاديًّا؟

فريق العمل ـ ساسة بوست ـ 30/3/2019
أثار ترامب الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ وصوله إلى المكتب البيضاوي، وغيَّر شكل السياسة الخارجية تحديدًا.

إذ إن غالبية قرارته كانت كارثية، مثل انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني. وكشف ترامب بذلك عن غرابته وانعدام مبادئه وعدوانيته وأُحاديته من وجهة نظر جون فيفر، مُدير موقع «فورين بوليسي إن فوكاس» التابع لمعهد الدراسات السياسية بواشنطن.

وأورد فيفر في تقرير، أعده ونقله موقع «لوب لوج» الأمريكي، أن ترامب فتح المجال أمام فُرصٍ مُثيرةٍ للاهتمام، عن غير قصدٍ أحيانًا، ويجب على التقدُّميين انتهازها. إذ تتعرض نخبة السياسة الخارجية لتحدياتٍ غير مسبوقة.

ورجَّح فيفر أن تُحاول مُؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، التي وصفها الرئيس أوباما بالفقاعة، في إشارةٍ إلى الإجماع على السياسة الخارجية دون تفكيرٍ داخل واشنطن، المتابعة في الوضع الراهن قُبيل انتخابات عام 2020.

ولكنه يرى أن الولايات المتحدة ربما تسلُك طريقًا مُختلفًا في الحقبة التي ستعقُب ترامب. وإليكم الشكل المُحتمل لذلك الطريق، بحسب التقرير.

بعد ترامب قد تكون النهاية لحربٍ لا نهاية لها

أشار تقرير فيفر إلى  أن إدارة ترامب لم تَحِد عن ولع الجيش الأمريكي الخطير بالشرق الأوسط، إذ أنهت ما بدأته إدارة أوباما، وهو قصف «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)» عن بكرة أبيه داخل سوريا والعراق. وصعَّدت عمليات القصف بالطائرات بدون طيار في اليمن والصومال وباكستان.

وأنشأت إدارته علاقاتٍ وثيقةٍ مع محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي «الاستبدادي» الذي زعزع استقرار المنطقة، بحسب الموقع، ودعمت قدر المستطاع الجنون اليميني الذي تُمثِّله حكومة نتنياهو في إسرائيل.

ورغم ذلك، يعتقد فيفر أن الحرب الأبدية التي بدأها جورج بوش الابن ضد الإرهاب قد تكون على وشك الانتهاء، مرجعًا ذلك إلى أن إدارة ترامب مُتحمِّسةٌ لسحب الجنود من أفغانستان، وهي أطول حربٍ في تاريخ الولايات المتحدة.

وأواخر العام الماضي، أصدر ترامب تعليماته للبنتاجون بسحب نصف الجنود الأمريكيين، البالغ عددهم 14 ألف جندي، من البلاد، لكن البنتاجون أقنعه بإبطاء العملية في النهاية. وينطبق الأمر ذاته على سوريا، حيث أعلن ترامب سحب الجنود بتهوُّرٍ قبل أن يُقنعه مُستشاروه العسكريين بالتراجع عن الخطة.

لكن فيفر يرى أن الرسالة الضمنية هنا هي أن أيام الحروب قد ولَّت إلى غير رجعة. إذ فقد الشعب الأمريكي شهيته لوجود الجنود على الأرض في الشرق الأوسط منذ فترة. ويتراجع مد الغزوات الأمريكية الآن، بغض النظر عن سرعة سحب القوات.

ورُبما تُوفِّر عملية السلام في أفغانستان الغطاء اللازم لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي هناك، رغم عيوبها. وفي سوريا، تتقبَّل الولايات المتحدة تدريجيًا استمرار نظام بشار الأسد القمعي المرن. ويمُرُّ العراق بعثرةٍ تلو الأخرى، لكنه نجا رغم مُغادرة عددٍ كبيرٍ من الجنود الأمريكيين في البلاد، وبدأ في ترميم علاقته مع إيران.

وفي الوقت ذاته، أكَّد الكونجرس سُلطته أخيرًا بعد أن مرَّر مجلس الشيوخ مشروع قانونٍ ينُصُّ على سحب القوات الأمريكية من الحرب في اليمن الأسبوع الماضي. وهذه هي المرة الأولى، بحسب التقرير، التي يُعلِن فيها مجلسي الشيوخ والنواب أن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من صراعٍ خارجي، وذلك منذ تمرير قانون سُلطات الحرب عام 1973.

وهناك فرصةٌ جيدةٌ أخيرًا لأن يُلغي الكونجرس مشروع القانون الذي بدأ كل شيء: قانون الإذن باستخدام القوة العسكرية لعام 2001.

وكانت باربرا لي، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، هي النائبة الوحيدة التي امتلكت الشجاعة الكافية للاعتراض على القرار داخل الكونجرس إبان تمريره. وما زالت باربرا نائبة في الكونجرس وتقود الآن معركة لإلغاء القانون.

وبفضل جهودها، ستكون الفرصة سانحةً أمام الكونجرس لمناقشة النطاق الكامل للتدخلات العسكرية الأمريكية للمرة الأولى منذ ١0 سنوات. ووقَّع ستةٌ من أعضاء الكونجرس، من بينهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز المُرشحين للرئاسة، على تعهُّدٍ بـ«إنهاء الحروب التي لا نهاية لها». ويجب أن يُمثِّل ذلك التعهُّد اختبارًا أساسيًا لجدية كافة المُرشَّحين الديمقراطيين للرئاسة.

ولا يرى فيفر أن ترامب شخصيةٌ مُسالمة، لكن يقول إن تشكيكه في الحروب التي قادها أسلافه فتحت مجال الجدل حول العسكرة الأمريكية، وخاصةً في الشرق الأوسط والمناطق المُحيطة. ونصح الكاتب التقدُّميين باغتنام الفرصة وضمان ألا ينضم صقور الليبرالية إلى صفوف مُحبي العسكرية التقليديين، حتى يتمكَّنوا من تغيير مسار هذا التيار السائد عام 2020.

الصين وروسيا والإنفاق العسكري

يعتقد فيفر أن المشكلة تكمُن في أن البنتاجون لا يُركِّز على الشرق الأوسط حاليًا، إذ تجاوز البنتاجون حروب الألفية الثالثة واقعيًا، وانصب تركيزه مُؤخرًا على الصين وروسيا، إلى حدٍ ما، وهما «القوتان الرجعيتان» اللتان تُمثِّلان أكبر تهديدٍ للولايات المتحدة وفقًا لإستراتيجية الأمن القومي التي وضعتها إدارة ترامب. ويتجهَّز البنتاجون الآن أيضًا من أجل التصدي لمجموعةٍ من التهديدات الجديدة مثل حروب الإنترنت وحرب الفضاء.

ويبحث البنتاجون حاليًا عن زيادةٍ ضخمةٍ في ميزانيته ليخوض صراعاتٍ أخرى، بحسب التقرير، رغم الزخم المُنتشر لإنهاء الحروب التي لا نهاية لها. إذ يرغب ترامب في زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى 750 مليار دولار، لكن الديمقراطيين على استعدادٍ للقبول بتسويةٍ مُتواضعةٍ ترفع الإنفاق العسكري إلى 733 مليار دولار فقط. وهو رقمٌ كبيرٌ في جميع الأحوال.

وبحسب تقرير فيفر، سيخصص الشطر الأعظم من تلك النفقات لمنع الصين من أن تُصبح الدولة رقم واحد عالميًا، وهي القوة العظمى الوحيدة التي تمتلك جيشًا يُقارب حجم الجيش الأمريكي. إذ يبدو أن إدارة ترامب تضغط كليًا على بكين.

وتُمارس البحرية الأمريكية تدريبات «حرية الملاحة» في بحر الصين الجنوبي، وهي تدريباتٌ مُصمَّمةٌ خصيصًا لتبعث برسالةٍ تَحُثُّ الصين على «التراجع». وفي الوقت ذاته، شَنَّ ترامب حربًا تجاريةً ضد بكين بزيادة التعريفة الجمركية، ووصل به الأمر إلى الضغط على الحلفاء لاستثناء الصين من آخر تحديثات الاتصالات. ويشهد التعاون بين واشنطن وبكين في قضايا البيئة والطاقة تراجعًا كبيرًا، بعد أن ازدهر في سنوات أوباما.

لكن خطوات ترامب تمنح التقدميين بعض الفرص هنا أيضًا، من وجهة نظر فيفر. إذ أظهر ترامب رغبةً بسيطةً في إنهاء أخطر حربٍ باردةٍ في آسيا بين كوريا الشمالية والجنوبية من خلال اجتماعاته وجهًا لوجهٍ مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية. لذا ينصح فيفر التقدميين بانتهاز فرصة محادثات السلام الجارية وتحويل القضية إلى قضيةٍ إقليمية، رغم أن مُبادرات ترامب يُمكن تفسيرها بأنها تكتيكٌ لإحداث صدعٍ في العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين.

ويرى فيفر أن التقارب مع كوريا الشمالية قد يكون المفتاح لحل مُشكلة الأمن في شرق آسيا، مثل الصراعات الإقليمية الجارية حول مُختلف الجزر والمُواجهة الكبرى بين حلفاء الولايات المتحدة والصين.

واستثمرت اليابان مُؤخرًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، في حين تبذل كوريا الجنوبية جهودًا حثيثةً لتسهيل عملية تهدئة التوتُّرات على مستوى المنطقة. لكن الديمقراطيين لا يعلمون شيئًا عن تلك المسائل أو يُهاجمونها بنشاط (لأنهم يكرهون كل ما يفعله ترامب، من وجهة نظر فيفر). وأكَّد فيفر كذلك ضرورة أن يدفع التقدُّميون عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية من أجل نزع فتيل الصراع الجديد الذي قد ينفجر بين واشنطن وبكين في أي لحظة.

وتسببت الشكوك حول تورُّط الرئيس في تدخُّل موسكو بانتخابات عام 2016 في ازدياد تعقيد الطريق أمام جهود ترامب لفتح صفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الأمريكية-الروسية، بحسب التقرير. لذا ينصح فيفر التقدُّميين بالتركيز هنا أيضًا على نقطة التلاقي بين مصالح واشنطن وموسكو، مثل الحد من انتشار الأسلحة النووية أو التعامل مع إيران.

ويرى الكاتب أن السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تعتمد من جديدٍ على الدبلوماسية الجيدة قديمة الطراز، حين اعتادت الولايات المتحدة التفاوض بحسن نيةٍ مع خصومها، مثل: كوبا، وإيران، بالإضافة إلى روسيا والصين.

ووصف الكاتب الميزانية العسكرية بأنها «مسألةً مُستعصية»؛ لأن الأمريكيين يُفضِّلون عادةً تخفيض ميزانية البنتاجون، لكن العملية السياسية لا تزال تُفضِّل التركيبة العسكرية الصناعية بشدة. وكذلك هو الحال مع ترامب، رغم أنه كشف عن مخرجٍ من هذه المُعضلة. إذ إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية ينُصُّ على سحب تمويل البنتاجون فورًا لدفع تكلفة جداره العازل.

وحالة طوارئ ترامب مُزيَّفةٌ وجداره وهمي، من وجهة نظر فيفر، لكن قال: «إن تلك الخطوة تُذكِّرنا بأن ميزانية البنتاجون ليست مُقدَّسة. وتعيش الولايات المتحدة رهينة عدَّة حالات طوارئ: التغيُّر المناخي وانهيار البنية التحتية وأوبئة العقاقير وتدهور التعليم الحكومي».

وجادل الواقعيون لسنواتٍ قائلين: «إن أموال البنتاجون لا يُمكن تحويلها لأغراضٍ أخرى. لكن هذا قد لا يكون صحيحًا من وجهة نظر فيفر الذي ينصح الإدارة المُقبلة أن تحشد البلاد حول حالات الطوارئ الحقيقية التي تُواجهها أمريكا».

العمل الجماعي

بحسب تقرير فيفر فقد نجح خطاب «أمريكا أولًا» الذي يتبنَّاها ترامب وتصرُّفاتها في جذب قطاعٍ بعينه من الأمريكيين. لكن غالبية الأمريكيين يُقدرون أهمية الأمم المتحدة والتعاون مع الحلفاء والانخراط في العمل مُتعدِّد الأطراف.
ويرى فيفر أن سجل السياسة الخارجية لترامب يجب أن يُحفِّز ذكريات الماضي التي نحتفظها بها عن أمثلة السياسة الخارجية الأمريكية التعاونية، بدءًا من تشكيل الأمم المتحدة ووصولًا إلى الاتفاقية النووية مع إيران. ولم يكشف ترامب عن طريقٍ ناجحٍ هنا، بل أثبت أن القرارات أُحادية الجانب تُؤدِّي إلى «طريقٍ مسدودٍ» دائمًا من وجهة نظر فيفر الذي يرى أن العالم اختار أن يُصبح مكانًا «أكثر خطورةً» خلال العامين الماضيين.

والأدهى من ذلك، بحسب الكاتب، أن تصرُّفات ترامب الأُحادية زادت تصميم الأطراف الدولية الأخرى في الحفاظ على ما تُحاول الولايات المُتحدة تمزيقه، وسارع الأوروبيون للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وتتحرك الصين وغيرها من الدول من أجل التصدي للتغيُّر المناخي. ووقَّعت كافة الدول الأخرى على اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ».

في حين يُواصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعماله في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة الصيف الماضي. وأصدر المجلس أول بيانٍ توبيخيٍ للمملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري، في مبادرةٍ قادتها آيسلندا التي حلَّت محل الولايات المتحدة في المجلس.

ويزداد قلق دُعاة التعاون الدولي من الليبراليين بشأن ضياع «القيادة» الأمريكية. لكن فيفر ليس قلقًا بهذا الشأن؛ لأن القيادة الأمريكية كان لها تأثيرٌ سلبيٌ على العالم بقدر تأثيرها الإيجابي. والأهم من ذلك هو أن ضياع تلك القيادة يفتح المجال أمام إمكانية إعادة التوازن العالمي من جديد، لأن الولايات المتحدة لم تَعُد صانعة القوانين العالمية. وتتقدَّم الآن دولٌ أخرى لفرض نفوذها العالمي مثل: الصين والاتحاد الأوروبي طبعًا، فضلًا عن روسيا وتركيا والهند.

ويعتقد فيفر أن ترامب عزَّز، دون قصد، الحُجَّة التي تُطالب الولايات المُتحدة بتأدية دورٍ أكثر تواضعًا في العلاقات الدولية. ولذي ينصح الكاتب التقدُّميين باستغلال هذا التواضع العالمي الجديد ودفع الولايات المتحدة للانخراط في حوارٍ عالميٍ حول الحوكمة، والخروج بإجاباتٍ عن السؤال التالي: ما هي أفضل طريقةٍ لحشد الطاقات الدولية من أجل التصدي للمشكلات الكُبرى مثل التغيُّر المناخي والأوبئة وغياب المساواة الاقتصادية؟ ويرى فيفر أن هذا الحوار يجب أن يبدأ بإعادة ضبط العلاقات مع الصين.

الاقتصاد العالمي

لكن فيفر يرى أن هناك مُشكلةً واحدةً في الحديث عن الحوكمة العالمية، وهي أن غالبية الأطراف الرائدة حاليًا ليست ليبرالية: الصين، وروسيا، والهند، وتركيا، والبرازيل، وبعض أطراف الاتحاد الأوروبي. ويُرجِّح أن تُعيد تلك البلدان صياغة قوانين الطريق الدولي، في حال أُتيحت أمامها الفرصة، لتمنع الكيانات العالمية من التصدِّي لانتهاكات حقوق الإنسان داخل حدودها السيادية.

وأظهرت الإدارات الحالية داخل موسكو وبكين وأنقرة ونيودلهي وبرازيليا وبودابست وواشنطن تفضيلها لقيادة البلاد بنظام القبضة الحديدية، وهم يُعادون المُهاجرين عادةً و/أو لا يتسامحون مع الأقليات العرقية والدينية.

ومن وجهة نظر الكاتب فقد أتت هذه الموجة غير الليبرالية الجديدة نتيجةٌ لعدم الرضا عن نتائج العولمة الاقتصادية، إذ أدَّت إلى تخليق ثرواتٍ ضخمةٍ بفضل ازدياد حجم التجارة، وتسارع حركة الأموال والخدمات المالية العابرة للحدود، وظهور خطوط تجميعٍ عالميةٍ للمنتجات.

لكن غالبية تلك الثروات ظلَّت مُتركِّزةً في حفنةٍ قليلةٍ من الأيادي. لدرجة أن ثروة النصف الأفقر من البشر انخفضت بنسبة 11% العام الماضي، في حين ازدادت ممتلكات المليارديرات بنسبة 12%. ويمتلك أغنى 26 شخصًا في العالم الآن ثرواتٍ تُعادِل ثروات أفقر 3.8 مليار شخص على وجه الأرض. ولا يتعلَّق الأمر بنشاط الطبقة الغنية فقط، بل أدَّى فراغ الطبقة المتوسطة إلى توسيع هذه الفجوة أيضًا: إذ اختفت وظائف الطبقة المتوسطة ذات الأجور الجيدة في الدول الصناعية.

وتنبع حالة عدم المساواة المُستعصية، والغضب بشأنها، من السياسات الاقتصادية التي يعتنقها الليبراليون والمُحافظون على حد السواء، بحسب التقرير.

إذ تنتهج الأحزاب الوسطية الكبرى شكلًا من أشكال الإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد، وهو إصلاحٌ ينُصُّ على تقليص دور الحكومة والقوانين والرقابة، وزيادة الأسواق الحرة. ولذا يرى فيفر أنه من الطبيعي بالنسبة للأحزاب السياسية التقليدية أن يرفضها الساخطون؛ مما سيدفعهم إلى اعتناق الشعبوية اليمينية بدلًا عن دعم البدائل التقدُّمية التي يُمكن أن تُعوِّض الاقتصاديات الليبرالية الجديدة من وجهة نظره.

ورغم ذلك، يُمثِّل فشل شعبوية ترامب فرصةً مُذهلةً للتقدُّميين بحسب فيفر. إذ لم يُساعد ترامب الشطر الأعظم من المواطنين، لكنه مد يد العون للأغنياء من خلال تخفيضات الضرائب التي أجراها وفتح الباب أمام مجموعةٍ جديدةٍ من جماعات الضغط السياسي لتجتاح مستنقع واشنطن.

وأرسل التقدُّميون ردًا شديد اللهجة على الشعبوية الترامبية، بحسب التقرير، في صورة «الصفقة الخضراء الجديدة» التي تضمَّنت: خطُّة بنيةٍ تحتيةٍ واسعة النطاق لخلق فرص عملٍ وإصلاح البنية التحتية الأمريكية وتقليل انبعاثات الكربون داخل البلاد.

ويعتمد مسار الاقتصاد الأمريكي الليبرالي على مجموعةٍ من أسوأ الصناعات: النفط والفحم والصناعات العسكرية. ورأى ترامب أن الحل الأمثل لتلك المشكلة هو مُضاعفة إنتاج هذه القطاعات تحديدًا. لذا ينصح فيفر التقدُّميين بتقديم بديلٍ واضحٍ وإيجابيٍ وصديقٍ للبيئة.

عامل الخوف

رأى فيفر في تقريره أن الفضل في وصول ترامب إلى البيت الأبيض يعود إلى موجة الخوف السائدة، لأنه صوَّر للناخبين أن المُهاجرين على وشك اجتياح البلاد. وقرَّبته عنصريته العرضية إلى قلوب العنصريين البيض واليمينيين المُتشدِّدين.

وفي أعقاب تنصيبه رئيسًا، نقل تلك المخاوف والكراهية إلى المسرح الدولي بفضل وصفه لدول أفريقيا بـ«أوكار القذارة» وتطبَّيقه حظرًا على سفر المسلمين وتركيزه الهوسي على جداره العازل.

لكن الكاتب توقع أن تكون الفترة الحالية التي يعيشها الأمريكيون مع ترامب هي آخر لحظات امتياز الذكور البيض داخل الولايات المتحدة، والتي ستتحوَّل قريبًا إلى دولةٍ ذات أغلبيةٍ من غير البيض (بحلول عام 2045 تقريبًا) وحيث تُحرِزُ النساء مكاسبًا اقتصاديةً وسياسيةً ضخمة (إذ تحصَّلن على نسبة 24% من مقاعد الكونجرس للمرة الأولى في عام 2018).

ونصح فيفر التقدُّميين أن يُواجهوا تلك التصرُّفات الرجعية العنصرية (عرقيًا وجنسيًا) بتحليلاتٍ هادئةٍ مبنيةٍ على الحقائق، مع ضرورة إدراك حقيقة المشاعر التي تجذب الشعب لصناديق الاقتراع، ودون التردُّد في استغلال عامل الخوف. إذ إنه يرى أهمية التركيز على مَواطن مخاوف الأمريكيين الحقيقية.

ونصح التقدُّميين بتسليط الضوء أيضًا على الخوف من فكرة أن يُؤدِّي حدثٌ مناخيٌ عنيفٌ إلى محو مساحةٍ شاسعةٍ من الولايات المتحدة، فضلًا عن مخاوف المواطنين الشرعية من فقدان وظائفهم وعدم القدرة على تسديد ديونهم. وكذلك الخوف المنطقي من العنف المُسلَّح.

ويرى فيفر أن التقدُّميين يجب أن ينضموا إلى الأطراف السياسية الأخرى داخل الولايات المتحدة لاستغلال المخاوف المنتشرة من احتمالية فوز ترامب – أو شخصٌ يُشبهه – بالانتخابات الرئاسية المُقبلة عام 2020.

وأورد الكاتب أن الليبراليون لطالما أيَّدوا التدخلات العسكرية الأمريكية والمستويات الضخمة من الإنفاق العسكري والاستثناءات الأمريكي على المسرح الدولي والسياسات الاقتصادية التي مزَّقت المجتمعات وسياسات الامتياز الأبيض التي شوَّهت سمعة البلاد الديمقراطية. وهو يرى أن هذا المسار الليبرالي تحديدًا يُؤدِّي إلى طريقٍ مسدود، وكذلك هو الحال مع بديل ترامب المزعوم.

وفي ختام تقريره، يعتقد فيفر أن أمريكا جاهزةٌ للتجديد. ويرى الفرصة سانحةٌ الآن أمام التقدُّميين ليستغلوا ما فعله ترامب (وما لم يفعله)، فضلًا عن حالة الامتعاض العامة حيال إخفاقات السياسات الليبرالية المُعتادة، من أجل إعادة تشكيل أمريكا ومكانتها في العالم.
تقدير موقف حول التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
 مركز رؤية للتنمية السياسية  ـ 28/3/2019
للمرة الثانية وخلال عشرة أيام يتم إطلاق صاروخ إلى تل أبيب (فجر 25/3/2019) وبغض النظر عن النتيجة الميدانية للقصف فإن الصاروخ أصاب أهدافاً عسكرية وسياسية وخلط أوراق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت حرج للغاية. فالصاروخ سقط تزامناً مع تصاعد الأحداث في السجون الإسرائيلية والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين، وكذلك في ساعة إقلاع طائرة نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كما أنه يأتي في ظل تقارير أمنية عديدة تشير إلى انفجار متوقع للأوضاع في الضفة الغربية، وكون الصاروخ سقط في تل أبيب وليس في غلاف غزة فإنه يعني تدهوراً آخرَ في هيبة الردع الصهيونية أمام المقاومة الفلسطينية.1
كل ما سبق يجعل الخيارات صعبة أمام رئيس الحكومة ووزير الدفاع نتنياهو الذي يتعرض لمنافسة شديدة في الانتخابات القادمة من قبل رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس، فنتنياهو يدرك تماماً أن الحرب الشاملة على غزة ولاعتبارات كثيرة، لن تحل المشكلة ولكنه في المقابل لا يستطيع تجاوز القصف على تل أبيب، كما أن ذريعة إطلاق الصاروخ بالخطأ مرة أخرى لن تكون مقنعة إعلامياً وبالتالي فإن رد نتنياهو كان محدودا في إطار ردة فعل محسوبة لا تؤدي إلى تطورات كبيرة أو تدهور ميداني خطير، وعلى إثر تدخل الوسيط المصري جاء تجديد وقف إطلاق النار،2 الذي يبدو أنه هشٌّ إذ تلاه العديد من أعمال القصف والقصف المتبادل ولكن بوتيرة أقل مما كان متوقعا، لذلك لا يمكن التنبؤ إلى متى سيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول. من جهة أخرى فإن فصائل المقاومة في قطاع غزة ليست معنية بالحرب بقدر اهتمامها بتحقيق إنجاز على صعيد تخفيف الحصار وإجراءاته مستغلة اللحظة الانتخابية التي يحتاجها نتنياهو لاستمرار مستقبله السياسي وكحبل نجاة له من تحقيقات الفساد. وأمام هذا التصعيد فإن الحالة الميدانية تبدو أمام العديد من السيناريوهات أبرزها:
حرب طاحنة كالتي حدثت عام 2014.
تهدئة طويلة الأمد تشمل تغييرا حقيقيا في واقع قطاع غزة المحاصر.
استمرار الوضع القائم منذ سنوات، المتمثل في تهدئة هشة أو مؤقته مع استمرار مسيرات العودة وتصعيد متبادل دون الوصول إلى الحرب واحتمال الاشتعال عسكرياً في كل لحظة.
معضلة ما بعد الحرب:
تدور في الأروقة الإسرائيلية تساؤلات عدة، أهمها في حال انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، هل سيبقى الحال على ما هو عليه؟ وهل ستتبع إسرائيل نفس سياسة الاستيعاب وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة كما هو قائم حاليا؟
يسود الاعتقاد أن الاحتلال سيسعى إلى استعادة الردع المفقود أمام مقاومة غزة، سواء استمر نتنياهو في رئاسة الحكومة أم جاء شخص آخر، فالردع كان ولا زال أحد أهم أركان العقيدة الأمنية الصهيونية وقد أشار أكثر من مسؤول صهيوني أن خطة للاغتيالات جاهزة وموجودة على سلم أولويات الجيش والشاباك تنتظر القرار للبدء في التنفيذ،3 وهذا بالتأكيد يعني الذهاب إلى حرب مفتوحة كخيار متوقع، لكن هذا الخيار يفتح أسئلة أخرى من قبيل وماذا بعد الحرب؟ ألن نعود إلى النقطة الأولى؟ هل الهدف من الحرب استعادة هيبة الردع أم القضاء على نظام حماس؟ هذه الأسئلة ولاعتبارات أمنية وعسكرية وسياسية داخلية وإقليمية، لا تجد إجابة واضحة عند دولة الاحتلال، وتقدير الموقف تجاهها في غاية الدقة والحساسية نظرا لارتباطه بمعادلات سياسية إقليمية ودولية لا تخص الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي فحسب وإنما ترتبط بشكل وثيق بترتيبات دولية ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى إعادة رسم المشهد السياسي في المنطقة كلها. ورغم بعض التوقعات التي ترى إمكانية لأن تتدحرج الأحداث إلى مواجهة عنيفة حتمية مع غزة، ولكن من سيجرؤ على حمل لواء ذلك، ف"إسرائيل" تُدرك ثلاثة أمور مهمة على الجبهة الغزية أوّلها، أنّها لا تستطيع الدخول بريا للقطاع وبدون ذلك لا يمكن حسم الحرب، وثانيها، أنّ مفاجآت كبيرة ربما يخفيها قطاع غزة، قد تضع تل أبيب في موقف أكثر إحراجاً، وثالثها، أنّ الحرب تعني العودة إلى ذات النقطة حالياً، الأمر الذي سيجعل الحروب غير ذات قيمة إسرائيلياً، وسيزيد من مساحة تآكل الردع.
أما السيناريو الثاني والذي له مؤيدوه وأنصاره من وزراء وقادة اليمين الصهيوني وهو تخفيف الحصار على غزة بصورة ملموسة مقابل هدنة طويلة نسبياً تسمح للصهاينة بالخلاص من كابوس غزة، وهذا السيناريو وإن بدا يلبي بعض الأهداف الإسرائيلية إلا أنه يحمل تهديدا كبيرا للأمن الصهيوني لأنه يعطي الفرصة للمقاومة الفلسطينية وبالذات لحركة حماس كي تحافظ على منجزاتها وقوتها بل وتعمل على تعزيزها وتطويرها في المستقبل مما قد يشكل خطرا استراتيجيا على دولة الاحتلال.
رغم أن ملف غزة يشكل أزمة حقيقية للاحتلال، وسيناريوهات التعامل معه معقدة إلى حد كبير، إلا أن المشهد السياسي الإسرائيلي، وبالذات المشهد الانتخابي مزدحم بقضايا أخرى ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسكان في إسرائيل، فمن خلال متابعة المزاج العام الإسرائيلي حول الملفات الأكثر حضورا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية، يتضح أنّ غزة ليست هي العامل المؤثر المركزي في الانتخابات الإسرائيلية، حيث إن غالبية الإسرائيليين ينظرون إلى الوضع الاقتصادي والواقع الاجتماعي الداخلي كأولوية أولى وبعد ذلك تأتي القضايا الأمنية 4، وفي الواقع فهم يرون أنّ اليمين الإسرائيلي أكثر نجاحاً من غيره في هذه الزاوية، بمعنى أن التوتر الأمني يصب في مصلحة نتنياهو وليس العكس، حتى أنّ تآكل قوة الردع التي باتت تُرى بالعين الإسرائيلية بوضوح، لا يتم تحميلها لشخص نتنياهو، بل لمنظومة تتآكل منذ سنوات.
استنادا لما سبق ذكر، فإن الأرجح هو العمل وفق السيناريو الثالث، الذي يتبنى استمرار الوضع القائم، عبر المحافظة على توازن دقيق في الردع والمواجهة، والتوصل إلى تفاهمات محدودة حول التهدئة، لا تعطي صورة نصر أو هزيمة لأي من طرفي الصراع "المقاومة وإسرائيل". والارجح أنّ استراتيجية "إسرائيل" قائمة حاليا على تأخير المواجهة مع غزة قدر المستطاع، وهي وإن كانت تبدو مواجهة حتمية لكن قد لا تكون قريبة، والتي قد تكون نتيجة لترتيبات إقليمية ودولية يعتقد أنها ستكون حاسمة في موضوع القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي.
العديد من الاعتبارات تعزز السيناريو الثالث، فإذا كانت إسرائيل ترغب في الاستمرار في الانقسام الفلسطيني وتعزيز فرص تحوله لانفصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن هذا السيناريو يخدم سياستها هذه، حيث يبقى القطاع محاصرا ومضيقا عليه، وتبقى دولة الاحتلال متفردة بالضفة الغربية والقدس تهود هويتها وتلتهم أرضها، بمعنى أنّ "إسرائيل" ستستمر في سياستها من أجل دفع غزة باتجاه إنتاج حالة سياسية أقرب إلى الإدارة الذاتية، بضمانات دولية وإقليمية، ليتسنى لها وفق رؤيتها ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى، وإبقاء السلطة الفلسطينية في إدارات محلية، دون كيان سياسي. إضافة إلى ذلك تحرص الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على أجواء التطبيع العربي غير المسبوقة والتي تطورت خلال الأعوام الأخيرة والتي اعتبرها نتنياهو إنجازا كبيرا قد لا يرغب بإفساده بحرب طاحنة مع قطاع غزة، ناهيك عن أن الجبهة الشمالية التي لا يمكن إغفالها في الحسابات الإسرائيلية، فحرب مدمرة على قطاع غزة قد تقود إلى انفجار جبهة الشمال وقد تشكل فرصة لحزب الله وإيران لتوجيه ضربة لإسرائيل تعيد من خلالها خلط الأوراق في المنطقة وقد تقود إلى تغير المشهد بشكل كامل، الأمر الذي لا يمكن أن يسقط من الحسابات الإسرائيلية.
ختاما، ما زالت "إسرائيل" تتعامل بسياسة إدارة الصراع وليس حسمه، فـ"إسرائيل" تتأثر بأيّ من المتغيرات المحلية والإقليمية، والواقع الأمني يفرض عليها ردات فعل، وفي الوقت الذي كانت فيه قبل عقود صاحبة المبادرة، باتت مؤخراً لاعباً يؤثر ويتأثر، ولا يملك وحده القدرة على تحديد اتجاهات الأحداث بما في ذلك الحربية، خاصة أنّها باتت مؤخرا تواجه مقاومة حقيقية، تستنزف الاحتلال، وأظهرت عورات كبيرة في قوّته الإسرائيلية. لذلك يبدو أن نتنياهو سيبقى مضطرا للإبقاء على العمل على سيناريو الاستيعاب وعدم التصعيد الخطير لأن الذهاب إلى مواجهة شاملة على الأغلب لا يخدمه قبل الانتخابات أو حتى بعدها، وإنما الإبقاء على السيناريو الحالي تصعيد مضبوط وقصف متبادل محسوب.
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"وجع في الخاصرة".. ما الذي يريده نتنياهو من التحرش بغزة؟
هند عبد الحميد ـ الجزيرة نت ـ 28/3/2019

ندما يتعلق الأمر ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن عدة ثوابت يمكن استيضاحها من تاريخ الرجل تجعل من التنبؤ بأفعاله أمرا ممكنا، أبرز هذه الثوابت أنه بصرف النظر عن السياسة والاقتصاد والأيديولوجيا، فإن نتنياهو لا يرغب في شيء قدر رغبته في البقاء في منصبه (1) لأطول فترة ممكنة، ليتحول إلى ملك متوج لإسرائيل كما يحب أنصاره أن يطلقوا عليه أحيانا.

في ذلك السياق على وجه التحديد، تبقى ردود أفعال نتنياهو واضحة ومتفهمة تماما، ومنها بالتأكيد رد فعله على الأزمة الإعلامية التي أشعلتها الممثلة والمذيعة الإسرائيلية "روتيم سيلا" مطلع الشهر الحالي بسؤالها على وسائل التواصل عن مشكلة العرب داخل دولة الاحتلال (2) مفترضة أن العرب داخل إسرائيل يتساوون في الحقوق والواجبات مع غيرهم باعتبار إسرائيل دولة لكل مواطنيها، بحسب مزاعمها، حيث لم يجد نتنياهو المعروف بـ "بيبي" حرجا في اليوم التالي من الإعلان صراحة أن إسرائيل ليست دولة لكل المواطنين، وأنه وفقا لقانون الجنسية الأساسية الذي تم تمريره مؤخرا فإن إسرائيل هي دولة اليهود فقط.

لا تتعارض تعليقات نتنياهو في واقع الأمر مع سياسات دولة الاحتلال داخليا وخارجيا، لكن ما يُشكّل فارقا هنا كان المدى الذي قد يذهب إليه نتنياهو لاستعادة شعبيته المفقودة والفوز بالانتخابات القادمة في التاسع من أبريل/نيسان، ففي ظل تصاعد الاتهامات بالفساد ضده داخليا، حيث لم يكن أمام "بيبي" من خيار -في سبيل استرداد ثقة العامة في إسرائيل- سوى التلويح بورقة الأمن التي يجيدها جيدا والتهديد بحرب جديدة ضد قطاع غزة المحاصر.

كان انطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة (3)، وبشكل متوالٍ خلال الأيام المعدودة الماضية، فرصة ذهبية لنتنياهو فيما يبدو للعب بورقة الأمن القومي مجددا وحشد إسرائيل في حرب افتراضية منتظرة ضد قطاع غزة من أجل فرض أجواء حربية على الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

في الحقيقة، لا يعد الرهان على الحرب لأجل تحقيق النجاح السياسي أمرا مستبعدا على نتنياهو، كما لم يكن التهديد بالحرب في غزة أمرا جديدا خاصة خلال الأشهر الأخيرة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بدأ التلويح بخيار المعارك العسكرية على الحدود (4) باعتباره السبيل الوحيد المتبقي أمام "بيبي" لاستعادة ثقة الإسرائيليين في قدرته على حمايتهم، لكن فتيل التصعيد غالبا ما كان يتم نزعه في اللحظات الأخيرة لتجنب الدخول في حرب فعلية مكلفة يبدو أن نتنياهو نفسه ظل يرغب في تجنبها، وهو ما يكشف عن إستراتيجية نتنياهو الذي يرغب في الحفاظ على فرص الحرب قائمة من أجل تعزيز مكانته السياسية، في الوقت الذي لا يبدو فيه راغبا في خوضها بشكل فعلي مع عدم قدرته على التنبؤ بمآلاتها في المقام الأول.

هدنة هشّة

يسري اعتقاد (5) في أروقة السياسة الدولية بأن قادة كلٍّ من الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال ليس لهما من الأمر شيء حينما يتعلق القرار بأحدهما والآخر، فالتوقعات دائما ما تفرض نفسها على كلا الطرفين: على الجانب الفلسطيني بحتمية مقاومة المحتل، وفي إسرائيل بحتمية مواجهة أي تهديدات لدولة الاحتلال وأمان مواطنيها.

في ضوء ذلك، فإن فرص الذهاب إلى الحرب لا تخضع فقط لقرارات السياسيين بقدر ما تخضع لتأثير سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي يمكن أن تقود في النهاية إلى الحرب، وهو ما يمكن باختصار أن يصف الوضع الحالي على الحدود بين قطاع غزة وجنوب الأراضي المحتلة منذ الرابع عشر من مارس/آذار الحالي، حين انطلق صاروخان، يزعم جيش الاحتلال أنهما خرجا من داخل القطاع نحو تل أبيب ليسقط أحدهما في المياه ويسقط الآخر في منطقة غير مأهولة، دون أن يتسببا في إحداث خسائر تُذكر.

كانت تلك هي المرة الأولى التي يضرب فيها صاروخ طويل المدى تل أبيب منذ نهاية معركة "العصف المأكول" بين حماس وجيش الاحتلال عام 2014، لكنها لم تكن الأخيرة، فبعد ذلك بعدة أيام، وفي صباح الخامس والعشرين من الشهر ذاته أعلن جيش الاحتلال من جديد عن احتراق أحد المنازل في منطقة مشمريت، شمال مدينة كفر سابا الواقعة شمال تل أبيب، وإصابة سبعة أفراد (6) نتيجة سقوط صاروخ قادم كذلك من غزة، وهو ما كان كفيلا بإعادة أشباح الحرب إلى الواجهة مجددا.

في الظروف الطبيعية، كان تبرير حماس بأن الصاروخ قد أُطلق عن طريق الخطأ ربما ليكون كافيا لنزع فتيل التصعيد، لكن ما أثار حفيظة نتنياهو أن الواقعة أعادت إلى الأذهان أشباح نزيفه السياسي في أعقاب الفشل الذريع لعملية خان يونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي دفعت نتنياهو لقبول هدنة مع حماس تسببت في تقويض تحالفه الحاكم بعد استقالة وزير دفاعه "أفيغدور ليبرمان" احتجاجا (7) وانسحاب حزبه من التحالف الحاكم، استقالته بررها ليبرمان بعدم رضاه عن "تساهل" نتنياهو المزعوم في التعامل مع التهديدات القادمة من قطاع غزة على حد وصفه.

لم تتسبب استقالة ليبرمان في انهيار التحالف الحاكم ودفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة فحسب، لكنها تسببت في اهتزاز شعبية نتنياهو أمام الرأي العام المتشدد في إسرائيل والذي تهيمن عليه توجهات اليمينيين المطالبين برد فعل حازم تجاه صواريخ المقاومة، وهو ما ترك نتنياهو بلا خيارات غير التصعيد في مواجهة الصواريخ الغزاوية، بالنظر إلى موقفه الانتخابي غير المستقر، والمنافسة الشرسة التي يواجهها خاصة من تحالف الأزرق والأبيض بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتز.

حرب غير مرغوبة

غير أن نتنياهو -ورغم كل شيء- يبدو راغبا في الحفاظ على سياسة التصعيد المنضبط، أو التلويح بالحرب دون المخاطرة بخوضها في النهاية، خاصة أن شن عملية عسكرية قبيل الانتخابات ربما يأتي بنتائج عكسية ويفتح أبواب الجحيم على نتنياهو إذا ما اقترنت بخسائر بشرية في صفوف الاحتلال، خاصة أنها ستأتي مع وابل من الصواريخ التي يكرهها نتنياهو كثيرا لأنها تصيب شعبيته في المقام الأول، لكن هذا ليس وحده ما يجعل من حرب جديدة في هذه الفترة -أي قبل الانتخابات- احتمالا بعيدا نسبيا، فعلى الجانب الآخر من السياج الأمني في غزة، تعاني حماس هي الأخرى من سنوات طويلة من الحصار الذي يكاد يهوي باقتصاد غزة إلى قلب الهاوية.

يكشف التقرير الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي عن حالة من "السقوط الحر" التي يعاني منها اقتصاد القطاع بفعل إحدى عشرة سنة تقريبا من الحصار الإسرائيلي-المصري، أضف إلى هذا قرارات واشنطن بقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين وخاصة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين، الأونروا، باعتبارها أحد مصادر التمويل التي تمد غزة -وحكومة حماس بالتبعية كما ترى واشنطن-، وقد أدى كل ذلك إلى مزيد من التردي الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت لما يعادل 70% بين شباب القطاع.

تركت تلك الحالة المتسارعة من الانهيار الاقتصادي قطاع غزة على شفا الهاوية، وترافق ذلك مع المظاهرات التي انطلقت شرارتها في مارس/آذار الماضي تحت شعار "بدنا نعيش" (8) وتدخلت قوات الأمن التابعة لحركة حماس لقمعها، تزامنا مع زيادة وتيرة التراشق بين حماس وفتح على خلفية اتهام الأولى للأخيرة بتقويض دعائم حكمها في القطاع، وتقيد هذه العوامل مجتمعة من رغبة حماس وقدرتها على الدخول في حرب جديدة من الأساس، رغم أن الحركة حريصة دوما على تأكيد أنها تظل مستعدة للحرب إذا ما اضطرت إليها بسبب تصعيد الاحتلال.

يبقى الموقف حول حدود غزة مغلفا بعدم اليقين إذن، في ظل أجواء حربية تغذيها الاحتمالات النظرية والدوافع الداخلية أكثر من الرغبة الفعلية في خوض الحرب، التي يبدو كلا طرفيها منشغلا عنها بمشاكله ومعاركه السياسية الخاصة والأكثر إلحاحا في الوقت الراهن، حتى وإن لم يكف كلا الطرفين عن تأكيد أولويته الكبرى التي تمنحه الشرعية من الأساس، وهي القضاء على الطرف الآخر.

أشباح التصعيد

تبدو فكرة انتماء غريم نتنياهو الأهم حاليا "بيني غانتز" لليسار الوسط في إسرائيل مغرية، استنادا إلى التقسيمات الكلاسيكية التي تُظهِر اليمينيين دوما كأنصار للخيارات الحربية في التعامل مع الفلسطينيين، في حين أنها تُظهِر اليساريين بوصفهم أكثر ميلا للوصول لحلول سلمية عبر المفاوضات (9).

وفي ضوء تلك النظرية، ومع المنافسة الشرسة التي يبديها تحالف "غانتز" لليكود نتنياهو في استطلاعات الرأي، قد يبدو خيار استبدال نتنياهو لصالح حكومة للوسط أو يسار الوسط خيارا جذابا للفلسطينيين، وربما يكون هذا هو منشأ الاعتقاد السائد بأن الفصائل الفلسطينية -وعلى رأسها حماس- ربما تكون قد بدأت بنفسها إطلاق الصواريخ على إسرائيل قبيل الانتخابات المقبلة من أجل زعزعة موقف نتنياهو قبيل الانتخابات.

لكن هذه النظرية تتجاهل الحقائق التي يدركها الجميع حول دولة الاحتلال، وفي مقدمتها أن الأمن القومي يبقى الأولوية القصوى للرأي العام الإسرائيلي وللسياسيين من جميع الأطياف، وأن المجتمع الإسرائيلي يخضع منذ عقدين على الأقل لسياسات يمينية صرفة، وهي تغفل أن غانتز نفسه هو قائد سابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعله مدافعا صلبا عن السياسة الأمنية، الأمر الذي ظهر في انتقاداته الأخيرة لفشل نتنياهو وتساهله في وضع حد لصواريخ المقاومة التي تهدد الداخل الإسرائيلي، بحسب رأيه.

غير أن رد فعل نتنياهو لم يكن متساهلا بحال، فإلى جانب استدعاء لواءين من المدرعات والمشاة إلى الحدود (10) مع غزة، وإغلاق معبري كرم أبو سالم للبضائع وبيت حانون للأفراد، وتقليص مساحة الصيد للفلسطينيين، وكذا فتح الملاجئ في كافة مناطق الجنوب المحتل، لم يتوقف جيش الاحتلال عن إطلاق الغارات التي تعدت مئة غارة على القطاع استهدف بعضها عدة مقار لحماس (11) يزعم جيش الاحتلال أنها تستخدم لاجتماعات مخابرات المقاومة، فيما استهدفت غارة منها على الأقل رئيس المكتب السياسي للحركة "إسماعيل هنية".

ويعد استهداف مكتب هنية وسيلة للتحايل على الإقدام على ضربة عسكرية شاملة للقطاع، ففي حين أن عملية شاملة قد تكلف جيش الاحتلال كثيرا من الخسائر المادية وفي الأرواح، فإن استهداف قادة المقاومة سعيا للقضاء على أهداف رفيعة المستوى (12) قد يحفظ ماء وجه إسرائيل ويرد لرئيس الوزراء الحالي الكثير من شعبيته في الداخل، دون المخاطرة بتحمل التكاليف الشعبية لحرب مدمرة.

وحتى هذه اللحظة، لم تتوقف الغارات الجوية على قطاع غزة، حتى مع إعلان الوساطة المصرية-القطرية برعاية الأمم المتحدة وصولها لهدنة بين حماس وجيش الاحتلال، هدنة يبدو أنها لم تمنع إسرائيل من الاستمرار في حشد القوات على حدود القطاع دون أن تعلن عن نيتها من هذا الحشد، حشد تقابله استعدادات مضادة داخل حدود القطاع وبين فصائل المقاومة تجهزا لأي احتمال ممكن بالغزو أو بالقصف أو بعمليات أخرى مختلفة داخل غزة أو على حدودها.
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عندما أُعلن في الثلاثين من آذار/مارس 2018 انطلاق «مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة»، لم يتوقع أحد أن تستديم أسبوعياً لسنة كاملة. وها هي ذي الآن تستعد كي تستمر لسنة ثانية. هذا وكانت انطلاقتها مفاجأة للكثيرين (من المتشائمين)، ولا سيَّما شعارها الأول والأساسي «العودة الكبرى» متجاوزاً مرحلة التشديد على التمسك بحق العودة. وذلك من خلال التوجه إلى الحدود، وهز الشريط الشائك «مانع العودة» بزخم شبابي وتصميم معززين بتقديم عشرات الشهداء ومئات الجرحى. إنه الانتقال من الاستمساك بالحق إلى الفعل الذي يحمل رسالة للعدو وللعالم، وأيّ رسالة.

جاء انطلاق مسيرات العودة رداً على قرارين اتخذتهما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أولهما الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة «إسرائيل»، والوعد بنقل السفارة إليها؛ وثانيهما قرار وقف المساعدة الأمريكية لتمويل وكالة الغوث (الأونروا). وقد اعتُبر القرار الأول المتعلق بالقدس، الخطوة الأولى التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي في مشروعها لتصفية القضية الفلسطينية الذي سمي «صفقة القرن». واعتُبر القرار الثاني الخطوة اللاحقة في مشروع «صفقة القرن» لإنهاء قضية اللاجئين. ولهذا جاءت مسيرات العودة بكل هذا الحزم والتصميم الممهورَين بالاستشهاد والجرحى.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فقد انطلقت مسيرات العودة الكبرى لتؤكد الاستمساك بالثوابت المبدئية للقضية الفلسطينية وجوهرها التحرير والعودة. وقد تناسى البعض هذا الجوهر في ظل اتفاقية أوسلو و«المشروع الوطني» الذي لُخص بإقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية» عبر المفاوضات والتسوية، وتعديل ميثاق م.ت.ف.

على أن أهم ما اتسمت به مسيرات العودة الكبرى، إضافة إلى ما تقدم، كان تأليف الهيئة العليا التي أعلنت عن إطلاقها، ومثلت وحدة وطنية شبه شاملة ضمت حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية وبعض فتح والفصائل الأخرى جميعاً إلى جانب الهيئات والاتحادات والجمعيات الشعبية والشخصيات الاجتماعية المعروفة.

هذا وأُقيمت غرفة مشتركة تضم فصائل المقاومة المسلحة إلى جانب كتائب عز الدين القسام وسرايا الجهاد الإسلامي. وبهذا انوجدت قيادتان تمثلان الوحدة الوطنية المؤلفة من وحدة شعبية، ووحدة عسكرية فصائلية. وكرست هذه الوحدة قيادة جماعية، وشراكة، بعيداً من استفراد تنظيم واحد بالقيادة. وذلك بغض النظر عن التفاوت في الحجوم والأدوار ودرجة الفاعلية. ولعل هذا واحد من التفسيرات التي يُعزى لها الفضل في الاستمرارية طوال العام المنصرم، كما الزخم والقوة، والصمود، وبداية كسر الحصار عن قطاع غزة.

ثمة إنجازان كبيران حققتهما مسيرات العودة الكبرى ميدانياً: الأول، التوازي والتكامل بين استراتيجية الانتفاضة الشعبية السلمية، واستراتيجية المقاومة المسلحة. وكانت هذه الأخيرة قد وصلت إلى مستوى بناء قاعدة عسكرية من مئات الكيلومترات من الأنفاق وعشرات الألوف من الصواريخ، ومئات الألوف من المقاتلين الأشدّاء، والقيادات العسكرية التي أثبتت رباطة جأش في الحروب وذكاءً عسكرياً مقدَّراً.

أما الإنجاز الثاني فإطلاقها لمبادرة شبابية ميدانية تمثلت بما سمِّي إبداع البالونات والطائرات الورقية حاملات اللهب، وراحت تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات المحيطة. وقد عجز العدو طوال أشهر عن إيقافها بالتصدي لها، أو بالضغوط السياسية، أو بالعملية العسكرية التي أُريد لها أن تفرض معادلة جديدة غير التي فرضت على العدو الصهيوني بعد حرب 2014. أو بعد انطلاق المسيرات، وإذا بمعادلة اشتباك جديدة من نوع آخر تفرضها الغرفة المشتركة، تجسدت في الرد على كل غارة بعشرات قذائف الهاون والصواريخ. ولم تعد الضربة الأخيرة في الاشتباك قبل وقف إطلاق النار بيد الطيران الصهيوني وإنما بيد المقاومة.

وبهذا أثبت العام الممتد من 30 آذار/مارس 2018 إلى 30 آذار/مارس 2019 أن المواجهة في قطاع غزة انتقلت إلى الهجوم؛ شعبياً من خلال مسيرات العودة الكبرى أسبوعياً، وبالمواجهة الشبابية اليومية بطائرات وبالونات اللهب، إلى جانب المقاومة العسكرية التي فرضت قواعد اشتباك في غير مصلحة جيش العدو. الأمر الذي أودى تدريجاً بالحصار إلى التزعزع وبداية الانكسار.

وختاماً تبقى قضية القضايا التي تواجه الفلسطينيين كافة في السنة الثانية من سِنِيِّ مسيرات العودة الكبرى، والمقاومة في قطاع غزة، هي قيام وحدة وطنية من نمط الهيئة العليا لمسيرات العودة: من أجل إطلاق انتفاضة شعبية سلمية شاملة لتحرير القدس والضفة الغربية من الاحتلال والاستيطان والتهويد، وبلا قيدٍ أوشرط.

وهذا هو الطريق الذي يُفشل السياسات الأمريكية المسماة «صفقة القرن» ويسمح بفتح ملف تحرير فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش.

أما بالنسبة إلى الأمة العربية، فإلى جانب الخروج من الأزمات، والسعي إلى لملمة الجراح، واستعادة التضامن العربي، بعد وقف التطبيع، ينبغي أن يصار إلى مضاعفة الجهود لمناصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد وإفشال «صفقة القرن».

مسيرات العودة بعد عام على انطلاقتها تقييم الأداء وسيناريوهات المستقبل

تقدير استراتيجي (111) ـ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ـ آذار/ مارس 2019

مقدمة:

هل ترقى مسيرات العودة إلى مستوى أن تشكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، أم أنها مجرد متغيّر نضالي وسياسي عابر؟

سؤال قد تتباين إجاباته، لكن المؤكد أن المسيرات مثّلت تطوّراً نوعياً، ومحطة فارقة، في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وكان لها تداعياتها وانعكاساتها المهمّة فلسطينياً وإسرائيلياً وإقليمياً ودولياً.

لقد نقلت مسيرات العودة القضية الفلسطينية والمواجهة مع الاحتلال إلى واقع جديد، ومكّنت الشعب الفلسطيني من استعادة زمام المبادرة، واستخدمت لتحقيق أهدافها أساليب إبداعية جديدة غير مكلفة لكنها قوية الفعل والتأثير. فعلى الرغم من بدائية بعض الأدوات المستخدمة وبساطتها كالطائرات الورقية المشتعلة والبالونات الحارقة، إلا أنها نجحت في الضغط على الاحتلال وتكبيده خسائر مادية ومعنوية مؤثرة.

امتازت مسيرات العودة بمشاركة واسعة لمختلف قوى الشعب الفلسطيني وشرائحه من حيث العمر والجنس والانتماء السياسي. كما تميّزت بالديمومة والاستمرارية، وأظهر الفلسطينيون على مدار عام كامل إرادة صلبة وعزيمة قوية على مواصلة فعلهم النضالي وسعيهم المستمر لإنهاء الاحتلال.

ويحاول تقدير الموقف هذا تقييم مدى نجاح المسيرات في تحقيق أهدافها، وقراءة السيناريوهات المتوقعة لمسارها المستقبلي.

أولاً: انطلاقة مسيرات العودة.. التوقيت والمعطيات:

تزامنت انطلاقة مسيرات العودة مع عدد من المتغيّرات المهمة محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي شكّلت مبررات ودوافع لانطلاقتها وديمومتها وتصاعدها. ومن أبرز تلك المعطيات:

1. تزايد حدّة الحصار المفروض على قطاع غزة، وتفاقم انعكاساته الإنسانية والمعيشية ووصولها إلى مستويات خطيرة غير محتملة، واستمرار إغلاق معبر رفح لفترات طويلة، وتشديد السلطة الفلسطينية إجراءاتها العقابية بحق القطاع على خلفية اتهامها لحركة حماس بالوقوف وراء استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله في 13/3/2018.

2. مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump جهودها لتمرير مشروع “صفقة القرن” وفرضها على الشعب الفلسطيني وعلى الدول العربية، في محاولة لاستغلال حالة الانقسام الفلسطيني والضعف والتمزق العربي، لتصفية القضية الفلسطينية وحسم ملفاتها الأساسية وفق رؤية اليمين الإسرائيلي وبرنامجه.

3. إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، ومضي الإدارة الأمريكية قدماً في تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية إليها، وبالتزامن مع ذلك السعي لشطب حق العودة عبر وقف الإسهام في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)، والضغط على دول أخرى لاتخاذ ذات الموقف.

4. تصاعد خطير في مسار الاختراق والتطبيع الإسرائيلي مع العديد من الدول العربية، وعلى وجه الخصوص مع دول خليجية. وقد ولّدت موجة التطبيع العربي الرسمي، شعوراً قوياً لدى الفلسطينيين بالخذلان وتجاهل قضيتهم، وبضرورة نهوضهم بمسؤولياتهم دفاعاّ عن قضيتهم وحقوقهم.

5. تزامنت مسيرات العودة مع الذكرى 42 ليوم الأرض، ومع مرور 70 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948، وشكّلت إحياء مميزاً للمناسبتين، حيث انطلقت المسيرات في 30 آذار/ مارس 2018، ووصلت ذروتها في 15 أيار/ مايو 2018، معبّرة عن تشبث الفلسطينيين بأرضهم وبحقهم في العودة.

ثانياً: الأهداف:

بدأت مسيرات العودة كفكرة شبابية نضالية سلمية تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في كانون الثاني/ يناير 2018، بهدف تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة سنة 1948. وسعت لتنظيم المسيرات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات. وفي قطاع غزة تشكلت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى، ثم انضمت لها الفصائل الفلسطينية (مع بقاء وجهها الشعبي) في 17/3/2018، حيث تشكل إطار جديد هو “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار”. ومع الزمن تبلورت مجموعة من الأهداف لهذه المسيرات، أهمها:

1. الضغط على الطرف الإسرائيلي وعلى البيئة الدولية لإنفاذ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وتأكيد تمسك الفلسطينيين بهذا الحق الثابت في وجه محاولات تضييعه وإلغائه.

2. كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وإنهاء المعاناة التي عاشها سكانه على مدار نحو 12 عاماً متواصلة، ولفت الأنظار إلى خطورة استمرار العقوبات المفروضة على القطاع، وتأكيد أن الإمعان في ممارسة الضغوط المعيشية على الفلسطينيين يدفع نحو انفجار الحالة الشعبية في وجه الاحتلال وليس في وجه أي جهة أخرى.

3. إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً، واستعادة مكانتها كقضية مركزية للأمة العربية، وإنهاء حالة التجاهل التي عانتها خلال السنوات التي سبقت انطلاقتها، بفعل مخططات الاحتلال وحلفائه الدوليين للقفز عن القضية وتجاوزها، وبتأثير الضعف والانقسام العربي وسخونة الأزمات الإقليمية.

4. تأكيد تمسك الفلسطينيين بأرضهم وبحقهم في التحرير والعودة وإنهاء الاحتلال، ورفضهم لكل المشاريع الهادفة إلى شطب قضيتهم والانتقاص من حقوقهم، وعلى وجه الخصوص مشروع صفقة لقرن.

5. تطوير برنامج المقاومة الشعبية كأداة نضالية فاعلة وكمشروع شعبي وجماهيري ضاغط في إدارة المعركة مع الاحتلال وفي مواجهة “صفقة القرن”.

6. مواجهة مشاريع التطبيع والاختراق الصهيوني للساحة العربية وللوجدان الشعبي العربي، وتحصين الساحة الشعبية من التأثر بموجة التطبيع الرسمي غير المبررة.

ثالثاً: النتائج والتأثير:

يمكن تقييم مدى نجاح مسيرات العودة في تحقيق أهدافها من خلال الوقوف على نتائجها ومستوى تأثيرها في الواقع الفلسطيني والإسرائيلي، وقياس حجم التفاعل الإقليمي والدولي معها. ومن أبرز تداعيات المسيرات ونتائجها:

1. فلسطينياً:

كان للمسيرات انعكاسات مهمة على الوضع الفلسطيني، حيث أسهمت في تخفيف حدة الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. وبشكل موازٍ لمفاوضات التهدئة تم فتح معبر رفح للأفراد ومعبر صلاح الدين للمواد والبضائع لفترات طويلة نسبياً خلال الشهور الماضية، مقارنة بالفترات التي سبقتها.

كما عزّزت المسيرات مكانة خيار المقاومة، وأكدت أنه خيار مُنجِز وضاغط على الاحتلال، جنباً إلى جنب مع المقاومة المسلحة، وكخيار داعم ومساند في سياق حالة تكاملية.

ونجحت المسيرات في توحيد موقف القوى السياسية الفلسطينية، وحققت وحدة ميدانية في مواجهة الاحتلال، تجاوزت حالة الانقسام السياسي والجغرافي، الذي لم تنجح جولات المصالحة المتعددة في إنهائه ووضع حدّ له.

2. إسرائيلياً:

أثّرت المسيرات عميقاَ في وعي الإسرائيليين وسلوكهم، وأثارت المخاوف لدى مستوطني غلاف غزة بشكل خاص، وكشفت هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كما ألحقت أضراراً اقتصادية مؤثرة في المناطق المحيطة بالقطاع، وشكّلت استنزافاً أمنياً للاحتلال في مواجهة مرهقة طويلة الأمد.

سياسياً، عززت المسيرات والمواجهات مع الاحتلال الانقسامات في الساحة الإسرائيلية، وتسببت باستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان Avigdor Lieberman على خلفية نتائج المواجهة مع قطاع غزة.

وأحرجت المسيرات موقف سلطات الاحتلال دولياً، وأضعفت حججه في تبرير سياساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ولم تعد ذريعة الدفاع عن النفس مقنعة وقابلة للتصديق لدى العديد من الأوساط الدولية.

كما نجحت المسيرات في تشكيل ضغط قوي على الاحتلال، ودفعته لطلب التهدئة وتوسيط أطراف إقليمية لتحقيق ذلك، الأمر الذي أفضى إلى فتح مسار تفاوضي غير مباشر للتهدئة، تقوده مصر كوسيط بين حركات المقاومة والاحتلال.

3. إقليمياً ودولياً:

خاطبت مسيرات العودة العالم باللغة التي يفهمها، وركّزت على الفعل الشعبي السلمي الذي تؤيده المواقف الدولية. وقد عززت المسيرات مكانة القضية الفلسطينية في الساحة الإقليمية والدولية، وأعادت لها الكثير من الاعتبار، بعد تجاهل إقليمي ودولي طويل، وانشغال المؤسسات الإقليمية والدولية بقضايا أكثر سخونة.

وأحرجت المسيرات وما رافقها من جرائم إسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين، مواقف الدول العربية التي تورطت بالتطبيع مع الاحتلال، وأسهمت في كبح جماح موجة التطبيع، وفي التخفيف من تسارع الهرولة العربية نحو الكيان الصهيوني، على الرغم من التصدعات والاختراقات الخطيرة التي حصلت في الآونة الأخيرة.

ونجحت مسيرات العودة في تحقيق تعاطف وتفاعل دولي جيد مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. وعلى الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في 1/6/2018 ضد مشروع قرار كويتي طالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد مسيرة العودة في ذكرى النكبة والتي راح ضحيتها نحو 63 شهيداً وأكثر من 3,188 جريحاً، إلا أن نتيجة التصويت شكّلت إدانة سياسية وأخلاقية قوية للانتهاكات الإسرائيلية وللانحياز الأمريكي.

وأعادت المسيرات الاعتبار للشارع العربي، بعد الضربات القاسية التي وُجِّهت لدور الحراك الشعبي والجماهيري في أعقاب الثورة المضادة للربيع العربي، وأبرزت أهمية دور الجماهير في التحرك والدفاع عن حقوقها.

وبالمجمل يمكن القول إن مسيرات العودة:

• شكّلت نموذجاً متميزاً يحتذى في المقاومة الشعبية.

• وأكدت بشكل قوي تشبّث الفلسطينيين بأرضهم، ورفضهم لكل المشاريع السياسية التي تنتقص من حقوقهم وتستهدف شطب قضيتهم.

• ونجحت في تعزيز مكانة القضية وإعادة الاعتبار لها إقليمياً ودولياً.

• وعلى الرغم من أنها لم تحقق هدف إنهاء الحصار، إلا أنها نجحت بكسره جزئياً وبتخفيف تداعياته السلبية على سكان القطاع.

• ومع أنها لم تنجح في وقف قاطرة التطبيع الرسمي العربي، إلا أنها أحرجت المطبعين، ودفعت آخرين للتريث في نقل تطبيعهم من السر إلى العلن، كما أسهمت في تحصين الوجدان العربي ضد التطبيع والاختراق الصهيوني.

رابعاً: المعوقات والمؤثرات السلبية:

واجهت مسيرات العودة في سعيها لتحقيق أهدافها الوطنية مجموعة من التحديات والمعوّقات، من أبرزها:

1. الاستهداف القوي من قوات الاحتلال، وارتفاع كلف استمرارها، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء المسيرات في 30/3/2018 إلى 274 شهيداً من بينهم 197 في أثناء المسيرات. بينما زاد عدد الجرحى وفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية عن 28 ألفاً، من بينهم 500 إصاباتهم خطيرة جداً.

2. الانقسام الفلسطيني الداخلي، واتخاذ السلطة موقفاً سلبياً من المسيرات، ومحاولتها تعطيل الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة.

3. انحياز إدارة ترامب الصارخ لصالح الاحتلال الإسرائيلي ومواقف اليمين المتطرف.

4. ضعف مستوى التفاعل والإسناد العربي الشعبي لمسيرات العودة، واختزال التفاعل في تحركٍ قصير الأمد، عقب تنفيذ الاحتلال جرائم وحشيةٍ تُوقعُ عدداً كبيراً من الشهداء.

5. اقتصار مسيرات العودة، كفعل متواصل، على قطاع غزة، وعدم شمولها لمختلف مناطق الوجود الفلسطيني نتيجة العديد من المعوّقات.

6. ضعف الموقف الرسمي العربي، والانقسامات العربية، واندفاع العديد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها بصورة علنية مع الاحتلال، وخذلان الحكومات العربيةً لنضال الشعب الفلسطيني ومسيراته ومقاومته المستمرة للاحتلال.

خامساً: سيناريوهات المستقبل 

يمكن الوقوف على أربعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل مسيرات العودة، خلال الفترة القادمة هي:

1. استمرار الوتيرة الحالية للمسيرات مع تذبذب محدود صعوداً وهبوطاً.

2. تصاعد المسيرات والمواجهة مع الاحتلال بصورة قوية.

3. تراجع المسيرات وتوقفها دون تحقيق إنجازات مهمة فلسطينياً.

4. نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد، ينهي الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفيما يلي مناقشة السيناريوهات من حيث العوامل المؤثرة في نجاحها، والنتائج المترتبة على تحقّقها:

السيناريو الأول: استمرار الوتيرة الحالية للمسيرات مع تذبذب محدود صعوداً وهبوطاً:

يعبّر السيناريو عن الأمر الواقع، ويقوم على استمرار المعطيات الراهنة من حيث سلوك أطراف المواجهة المباشرة ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة. ولا يتطلّب هذا السيناريو توفّر شروط إضافية غير القائمة، كما يتوقّع أن تستمر ذات النتائج المترتبة عليه حالياً.

السيناريو الثاني: تصاعد المسيرات والمواجهة مع الاحتلال بصورة قوية:

وصف السيناريو:

تصعيد ميداني قوي في أداء المسيرات، وزيادة حدّة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني، وصولاً إلى مواجهات قوية واسعة قد تصل إلى مستوى اندلاع مواجهة شاملة جديدة.

شروط تحقق السيناريو:

1. زيادة وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع المعيشية، وتراجع التوقعات فلسطينياً بإمكانية رفع الحصار عبر مفاوضات التهدئة الحالية.

2. فشل الجهود المصرية في إنجاز اتفاق تهدئة وعجزها عن احتواء التصعيد بين الاحتلال والمقاومة في غزة نتيجة أي تصعيد قادم.

3. تزايد الحرج في موقف القيادة الإسرائيلية، نتيجة المزايدات والضغوط السياسية الداخلية والاتهامات بضعف القدرة على مواجهة تحدي المسيرات، وحسم موقف القيادة باتجاه الذهاب نحو مواجهة مفتوحة وشاملة مع قطاع غزة.

4. استمرار السلطة في بذل مساعيها لإفشال الجهود المصرية للتهدئة، حيث ترى السلطة في تلك الجهود تهديداً لمكانتها ودورها وتمثيلها.

5. اتخاذ إدارة ترامب مواقف أكثر تشدداً تجاه المسيرات وأكثر انحيازاً لصالح الاحتلال، وإقدامها على المزيد من الإجراءات الاستفزازية تجاه الحقوق الفلسطينية، وخصوصاً فرض مشروع “صفقة القرن”.

النتائج التي يتوقع أن تترتب على تحقق السيناريو:

1. تعزيز فرص المواجهة الواسعة المفتوحة بين المقاومة في غزة والاحتلال، والتي يبدي الطرفان حرصاً على تجنبها في اللحظة الراهنة.

2. نسف جهود التهدئة المصرية، ووضع العراقيل في طريق نجاحها.

3. زيادة الحرج في موقف الأطراف المندفعة للتطبيع مع الاحتلال، حيث إن من شأن التصعيد والمواجهة القوية أن يقود إلى ارتفاع مستوى الجرائم الإسرائيلية بحق القطاع وإلى ردود فعل قوية متبادلة.

السيناريو الثالث: تراجع المسيرات وتوقفها دون تحقيق إنجازات مهمة فلسطينياً:

وصف السيناريو:

تراجع زخم مسيرات العودة نتيجة إرهاق المشاركين، وارتفاع كلف المواجهة مع الاحتلال، وعدم الشعور بتحقيق إنجازات مهمة توازي الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون.

شروط تحقق السيناريو:

1. تصاعد القمع الإسرائيلي في مواجهة المسيرات الشعبية، وتعمّد إيقاع حجم أكبر من الخسائر في صفوف الفلسطينيين بما يردعهم عن مواصلة مقاومتهم.

2. تراجع قدرة القائمين على تنظيم المسيرات على حشد الزخم الشعبي المطلوب، ووصول الفلسطينيين إلى حالة من الإحباط، وتراجع قناعتهم بجدوى استمرار المسيرات وقدرتها على الإسهام في كسر الحصار وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.

3. تراجع الدور المصري وتحوّل جهود التهدئة إلى حراك سياسي غير منتج ودوران في حلقة مفرغة.

4. استمرار الخذلان الرسمي العربي للقضية الفلسطينية، وتسارع جهود التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

النتائج التي يتوقع أن تترتب على تحقق السيناريو:

1. استمرار الحصار، وتزايد الضغوط المعيشية والنفسية على سكان القطاع.

2. ضرب معنويات الفلسطينيين في الداخل والشتات، نتيجة خسارة جولة مهمة من جولات صراع الإرادات مع الاحتلال.

3. ارتفاع معنويات سلطات الاحتلال، وترويج انتصارها في المواجهة مع الفلسطينيين، وفي كي الوعي الفلسطيني.

4. تسريع وتيرة التطبيع الرسمي العربي، والتخفيف من الحرج مع الشعب الفلسطيني.

5. التأثير سلباً في قناعة بعض القوى السياسية والأوساط الشعبية بجدوى خيار المقاومة الشعبية، وقدرته على تحقيق الإنجازات.

السيناريو الرابع: الاتفاق السياسي على التهدئة وإنهاء الحصار:

وصف السيناريو:

نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد، ينهي الحصار المفروض على قطاع غزة، ويقود بالنتيجة إلى توقف المسيرات نتيجة تحقق أهدافها الرئيسية.

شروط تحقق السيناريو:

1. نجاح الجهود المصرية في الوصول إلى مقاربة مرضية مقبولة من الطرفين، تنهي حالة التأزم القائمة.

2. نجاح المسيرات في تشكيل ضغط قوي على الإسرائيليين، يدفعهم للتجاوب بصورة أكبر مع جهود التهدئة.

3. نجاح القائمين على المسيرات في مواصلة تنظيمها بزخم شعبي جيد، الأمر الذي من شأنه أن يفشل رهانات الإسرائيليين على تعب الفلسطينيين ويأسهم وتراجعهم.

4. تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على تعطيل اتفاق التهدئة.

النتائج التي يتوقع أن تترتب على تحقق السيناريو:

1. تحقيق إنجاز مهم في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتكريس معادلة ردع جديدة، ورفع معنويات الفلسطينيين.

2. تعزيز أهمية خيار المقاومة الشعبية، كفعل منجز وضاغط ومساند للمقاومة المسلحة.

3. كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

الترجيح بين السيناريوهات:

بقراءة شروط تحقق السيناريوهات الأربعة يمكن الخروج بمجموعة عوامل يتوقّع أن تلعب دوراً مهماً في رسم المسار المستقبلي لمسيرات العودة، ومن أبرزها:

1. توفّر مبررات تواصل المسيرات بزخم مؤثر، وفي مقدمتها استمرار الحصار الذي شكل الدافع الأهم لتنظيم المسيرات.

2. قناعة منظمي المسيرات بجدوى استمرارها، وبتحقيقها للأهداف المرسومة لها، وامتلاكهم القدرة على مواصلة حشد الجماهير.

3. موقف الجانب الإسرائيلي وسلوكه السياسي والميداني في التعامل مع المسيرات، من حيث مستوى استخدام العنف في التصدي لها، ومدى التجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق اتفاق تهدئة. وقد تلعب نتائج الانتخابات القادمة دوراً مؤثراً في طبيعة التعاطي الإسرائيلي مع قطاع غزة ومسيرات العودة.

4. موقف الجانب المصري، واستمرار وساطته من أجل الحفاظ على التهدئة، والتوصل إلى اتفاق سياسي حول هدنة طويلة الأمد.

5. مدى تمسك السلطة الفلسطينية بسلوكها المُعطّل للجهود المصرية، لإنجاز اتفاق تهدئة طويلة الأمد، وهو أمر يرتبط بتطورات ملف المصالحة، التي تواجه حالة انسداد في الوقت الراهن.

6. موقف الإدارة الأمريكية من القضية الفلسطينية، وانحيازها الصارخ لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ومستوى تحركها لفرض مشروع “صفقة القرن”.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق سياسي ينهي الحصار، يبدو خيار التراجع عن مسيرات العودة غير مطروح لدى الشعب الفلسطيني بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها من أجل تحقيق أهدافه الوطنية. وتؤكد المعطيات القائمة ميدانياً امتلاك الشعب الفلسطيني إرادة صلبة، لمواصلة مقاومته الشعبية حتى تحقيق جزء معتبر من أهدافها.

ويظهر سلوك الاحتلال الإسرائيلي عدم رغبته حتى اللحظة لخيار الذهاب إلى تصعيد غير محسوب ومواجهة مفتوحة مع قطاع غزة. غير أن الأمر قد يختلف في حال أفرزت الانتخابات الإسرائيلية معطيات جديدة، أو إذا اندفع الطرفان نحو مواجهة غير مرغوبة نتيجة خطأ غير محسوب أو فعل مقصود من أطراف أخرى، ترغب بتوتير الأجواء لاعتبارات سياسية تخصّها.

أما على صعيد الوساطة المصرية، فيبدو أن الجانب المصري ما يزال متمسكاً بجهوده الهادفة إلى ضبط مستوى التوتر والحيلولة دون اندفاع الأمور نحو مواجهة واسعة مجهولة النتائج.

ولا يرجّح أن يطرأ تغيُّر جوهري على موقف السلطة من جهود التهدئة، في ظل تراجع فرص المصالحة والتصعيد الذي تسبَّب به قرارها بحل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن التوافق الوطني.

أما الموقف الأمريكي فيُرجَّح أن يظل مؤيداً للأولويات الإسرائيلية، ومتأثراً بحساباتها وتقديراتها في التعامل مع مسيرات العودة.

في ضوء ما سبق، فإن توقف المسيرات، نتيجة إرهاق الفلسطينيين ويأسهم من تحقيق إنجازات مهمة، يبدو احتمالاً مستبعداً. كما أن احتمالات الذهاب إلى مواجهة عسكرية واسعة بين الاحتلال وقطاع غزة في وقت قريب، لا تبدو مرجّحة في الوقت الراهن، مع بقاء فرصها قائمة. ولا ترجّح المعطيات الحالية كذلك فرص التوصل لاتفاق سياسي في وقت قريب يقود إلى كسر الحصار وتحقيق هدنة طويلة الأمد. الأمر الذي يرجّح فرص استمرار سيناريو الوضع القائم على المدى القصير.

توصيات:

في ظل النتائج المهمة التي حققتها مسيرات العودة كفعل إبداعي في مجال المقاومة الشعبية، يغدو مهمّاً تذليل العقبات التي تعترض طريقها، والمحافظة عليها كأداة نضالية ضاغطة في المواجهة مع الاحتلال، ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي العمل على ما يلي:

1. المحافظة على وحدة الموقف والتوجيه والإدارة لمسيرات العودة، والتمسك بالوحدة الوطنية الميدانية التي تحققت بين مختلف الأطراف الوطنية، وعدم السماح لتداعيات الانقسام السياسي والجغرافي بالتأثير سلباً في تلك الوحدة.

2. السعي لتوسيع مساحة المسيرات، والفعل الشعبي المؤكد على التمسك بحق العودة، ليشمل الضفة والشتات الفلسطيني، والحرص على تحقيق حالة من التكامل. وفي حال لم يتسن تجاوز العقبات المعيقة لذلك، فليس أقل من إحياء مميز لذكرى النكبة القادمة في أيار/ مايو المقبل، حيث إن من شأن ذلك أن يشكل إسناداً مهمّاً ورافعة قوية لمسيرات القطاع.

3. تفعيل دور القوى السياسية الداعمة للحق الفلسطيني، عربياً وإسلامياً ودولياً، في تحقيق الإسناد الشعبي في الشارع العربي لمسيرات العودة وللمقاومة الشعبية التي يخوضها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ عام كامل.

4. استئناف الجهود في كافة المحافل الدولية للمطالبة بتحقيق الحماية للمدنيين للفلسطينيين ولإدانة الجرائم الإسرائيلية.
الصواب السياسي في مفاوضات التهدئة!

حسن عصفور ـ أمد ـ 31/3/2019

يدرك الفلسطيني، بعيدا عن حماقة التعصب الحزبي، أن المشروع الأمريكي – الإسرائيلي يرمي فيما يرمي من "أهداف سياسية خبيثة"، فصل الضفة عن قطاع غزة، لإقامة "كانتونات" متفرقة تربطها أنفاق وجسور تحت السيطرة الأمنية للدولة العبرية على مساحة 40 % من الأرض الفلسطينية، فيما يذهبون الى تقاسم وظيفي اقتصادي في الغالبية من الأرض، بعد تهويد ما نسبة 12 – 15 منها بمسمى "يهودا والسامرة.

بينما يخطط لإقامة "كيان سياسي ما" في قطاع غزة يمنح كثيرا من الأبعاد الاستقلالية، ليصبح وكأنه "قاعدة الدولة المرتقبة" بعد استكمال المشروع التهويدي في الضفة والقدس، والبحث عن تواصل ما بين "كانتونات الضفة "وكيان قطاع غزة.

أهداف لا يوجد بها أي لغز أو مفاجأة سوى للجاهلين، أو لمن يتغابى لتمرير ذلك، فهو مخطط معلن يتم تنفيذه علنا، وأصبح قريبا من الإنجاز، بعد أن دشنت أمريكا ذلك بتصريحات سفيرها بتل أبيب، حيث ألغي وجود الضفة مستبدلها بتعبير "يهودا والسامرة"، وأكمل وزير خارجية واشنطن، ذلك في بيانه أمام مجلس النواب.

المفاجأة، ليس فما أعلن ممثلو أمريكا بل في رد فعل من كان يجب ان يقفوا بكل قوة سياسية – شعبية أمام تلك التصريحات الذاهبة الى تمرير المخطط التهويدي الانفصالي، كان يعتقد أن الرد الحقيقي سيكون يوم الأرض في كل مدن الضفة والقدس، وان تتصدر حركة فتح (م7)، وقياداتها المركزية تلك المسيرات الغاضبة، لترسل رسالتها السياسية، ان لا مكان لتهويد الأرض والمشروع، ولن يسمح بوأد حلم الشعب في دولته الوطنية.

الصمت الذي ساد مدن الضفة وغياب قيادة فتح كان هو المفاجأة السوداء في يوم الأرض، بينما خرج عشرات آلاف وربما مئات آلاف من أبناء قطاع غزة، حاملين راية الوطن، وغابت راية الفصيل، تأكيدا على ان قطاع غزة لا زال مشعلا ثوريا لحماية المشروع الوطني.

يوم 30 مارس (آذار) 2019، علامة على الفارق النضالي بين واقع رسمي يعمل جاهدا على كبح الحالة الكفاحية في الضفة الغربية، استجابة لقرار رئيس سلطة الحكم المحدود بعدم القيام بأي فعل شعبي حقيقي ضد المحتلين، والاكتفاء بالانتظار الى "يوم تفاوضي"، مشهد لن يمر في الذاكرة الوطنية بهدوء طبيعي، بل سيرسخ واقعا، ان "الرسمية الفلسطينية" قدمت صك استسلام سياسي بمنع الغضب الشعبي في الضفة الغربية، ردا وفعلا.

أن يصبح قطاع غزة هو محور الحدث العالمي في يوم الأرض، من خلال الصورة الكفاحية فتلك هي التي تستحق التساؤل الكبير، لما حضرت غزة وغابت الضفة في يوم الأرض، وهل لذلك أثر سياسي قادم.

الذي كان هو تجسيد لما سيكون، وأن المشروع الأمريكي – الإسرائيلي يمر تحت سمع وبصر وموافقة ضمنية من قبل "الرسمية الفلسطينية وتحالفها"، وبعد يوم الأرض لا يحق لأي من ممثلي التيار الرسمي الحديث عن تصدي واعاقة ورفض، سقطوا في أول اختبار حقيقي للمواجهة.

ذلك "السكون السياسي" الذي كرسته قيادة سلطة الحكم المحدود وفصيلها الرئيسي فتح (م7)، قابله حراك عام كفاحي وتفاوضي في قطاع غزة، تركز حتى ساعته على "تهدئة مقابل تسهيلات"، برعاية – قيادة الشقيقة الكبرى مصر، التي جسدت حضورا مميزا في ذلك.

أحسنت "قيادة غزة السياسية"، بحصر التفاوض عل الأبعاد الإنسانية مع دولة الكيان، واسقطت أي بعد سياسي فيها، فالتفاوض السياسي حق للشرعية الوطنية، التي أصبحت هناك ضرورة قصوى لتصويبها بما يعكس التطورات الجديدة، وخاصة بعد أعلنت "الشرعية الراهنة" عجزها الوطني والكفاحي.

تحاول بعض الأطراف الجاهلة سياسيا أو المتآمرة سياسيا، على دفع "قيادة غزة السياسية" للتفاوض على غير البعد الإنساني، وتثير "سخرية" غريبة حول ذلك، بدلا من "التصفيق" لمن يرفض التفاوض على أي قضية سياسية، وتركيزه على قضايا تتعلق بالحياة اليومية لأهل القطاع لكسر الحصار، وعودة الحياة الطبيعية لسكانه.

محاولة البعض زج "قيادة غزة السياسية" بتفاوض سياسي هو خدمة موضوعية للمشروع الأمريكي – الإسرائيلي لفصل الضفة عن قطاع غزة، وهو ما يجب مقاومته بكل السبل، فالقطاع لا يبحث "استقلالا سياسيا" بل يبحث "حقا إنسانيا".

حذار من مخطط البعض لفرض تفاوض سياسي لجزء من بقايا الوطن!

«صفقة القرن» لن تمر.. لماذا؟

علي جرادات ـ الخليج ـ 31/3/2019
لا يحتاج المرء إلى عناء في التحليل للقول: إن الاعتراف الأمريكي بسيادة «إسرائيل» على هضبة الجولان السورية المُحتلة؛ يمثل، في جانب منه، دعماً لرئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، في معركته الانتخابية الجارية؛ لكن هذا الجانب ليس هو الجانب الذي ينبغي التركيز عليه، هنا، لسببيْن؛ الأول أن قادة ما يُسمى «معارضة» للمذكور، لا يقلون عنه تطرفاً ويمينية وعنجهية، وتشبثاً بالخرافات التلمودية، أما السبب الثاني، وهو الأهم، فلأن هذا الاعتراف هو الفصل الثاني ل«صفقة القرن»؛ بعد فصل الاعتراف بالقدس الموحَّدة عاصمة ل«إسرائيل»، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

هذا بينما تؤكد التصريحات الأمريكية الرسمية، عزْمَ إدارة ترامب الاعتراف بالضم الواقعي لأغلب مساحة الضفة الغربية، يلخص الأمر، هنا، وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، بالقول: «خطتنا للسلام ستستند إلى الحقائق على الأرض، وستتخلى عن المعايير القديمة بالنسبة لقضيتيْ القدس والمستوطنات». وإذا أضفنا أن «إسرائيل» هذه تحتل، أيضاً، أجزاء من الأراضي اللبنانية، وتسيطر على منطقتيْ الباقورة والغمر الأردنيتين؛ لتبيَّن أننا إزاء خطة عمل أمريكية «إسرائيلية»؛ لدفْع العالم نحو الاعتراف ب(«إسرائيل اليهودية الكبرى») على كامل ما تحتله من أرض عربية، وليس، فقط، على مساحة فلسطين التاريخية ما بين البحر والنهر.

لم تكن الولايات المتحدة لتتجرأ على الاعتراف بسيادة ربيبتها «إسرائيل» على هضبة الجولان السورية المُحتلة لو أن قرارها بشأن القدس قُوبل بالرد المطلوب، عربياً وفلسطينياً، رسمياً وشعبياً، وفي السياسة والميدان؛ بل، ولما تجرأت، أصلاً، على اتخاذ قرارها بشأن القدس، لولا أن الأوضاع الداخلية العربية، عموماً، والفلسطينية، خصوصاً، في حالة «تغيظ كل صديق وتسرُّ كل الأعداء»، كيف لا؟ وهي الغارقة، منذ سنوات، في وضعية بنيوية غير مسبوقة من الالتباس والانقسام والتيه وفقدان البوصلة والاتجاه.

لكن، ورغم كل ذلك، ولأن كل شيء ينطوي على نقيضه، فإن خطة «صفقة القرن» التصفوية تنطوي على أمور كثيرة لغير مصلحة أصحابها، بما يمثلون، وما يفكرون به، وما يخططون له، وما يطمحون لتحقيقه، وفي هذا المعنى فلنُشِر إلى النقاط الأساسية التالية:

أولاً، من على قاعدة «رب ضارة نافعة» فإن غلو أصحاب «صفقة القرن» سيؤدي، عاجلاً أو آجلاً، إلى إعادة الصراع إلى أصله، أي صراع وجود لا صراع حدود، وأنه، في الأساس، صراع عربي- «إسرائيلي»، جوهره القضية الفلسطينية، فالجزر يستدعي المد، والتراجع يستحث التقدم. وبحسبان أن الشيء يُبنى على مقتضاه، فإن تحقيق هدف: («إسرائيل اليهودية الكبرى»)، على كامل الأرض العربية المحتلة، كهدف نهائي ل«صفقة القرن» يقتضي تفريغ هذه الأرض العربية وتطهيرها، بالمعنى العرقي للكلمة، من أصحابها الأصليين، و/ أو جلب موجات جديدة وكبيرة من المستوطنين اليهود إليها، فيما يعلم الجميع أن توفير هذيْن الشرطين لتحقيق هذا الهدف لم يتحقق على مدار قرنٍ من الزمان؛ بل وبات خارج الممكن الواقعي والتاريخي.

ثانياً، أما الظن بأن ثمة إمكانية واقعية لإنهاء قرن من الصراع بجرة قلم، فأحلام يقظة، وإحلال للفكرة محل الواقع، كأنها هو، وحرثٌ في البحر ليس إلا، فلا فلسطين، ولا بقية الأراضي العربية المُحتلة، عقارات معروضة للبيع والشراء؛ بل هي وطن لشعوب غير زائدة، ولم تُسلِّم، ولم تستسلم، وقاومت، ولا تزال تقاوم دفاعاً عن الوطن، وعن قيمة الحرية التي باسمها انتهك الأقوياء، وأولهم الولايات المتحدة، كل المحرمات؛ لأن وعيهم كان، ولا يزال أن الحرية يمكن أن تكون ملكية خاصة وحكراً عليهم فقط إنها إعادة لزمن الاستعباد. ولهذا تدرك الشعوب أن كل القوانين الدولية والإنسانية قد صاغها بشر في لحظة توازن بين الأقوياء، بينما القيم التي هي أبقى صاغها بشر وتوافقوا عليها سلوكاً دائماً لتضحي بطبيعتها أقوى من القانون ومصدراً له. 

ثالثاً، على أصحاب «صفقة القرن» الطامحين لتكريس نتائج أكبر عملية سطو سياسي في التاريخ الحديث والمعاصر ألا ينسوا أو يتناسوا أن الشعوب العربية، ككل الشعوب التي تعرضت للاستعمار، قادرة على كسر معادلة أن «المُستعمِرين هم من يكتب التاريخ» ليعود التاريخ إلى حقيقته وأن من صنعه هو كفاح الشعوب المُستعمَرة المقهورة منذ أول مُستعمرٍ قال «هذه المُستعمَرة لي»، فظن أنه يمتلك الكون وأنه يصيغ التاريخ وفق إرادته.

كابوس إسرائيل المزعج.. هكذا أظهرت "العمليات الفردية" فشل سياسات التدجين
ساري عرابي ـ الجزيرة نت ـ 30/3/2019

بدت عملية الشهيد عمر أبو ليلى، والتي مثّلت خرقا أمنيا جديدا في المنظومة الاستخباراتية لجيش الاحتلال في أكثر البقع التي تعج بالمستوطنين، بدت في رونقها وكأنّها الأولى في تاريخ الكفاح الفلسطيني، ولكنها بالطبع لم تكن كذلك. الشابّ، ابن السنة التاسعة عشرة، لم يكن الأول الذي يحمل سكينا، وينجح في الاستيلاء على أحد الأسلحة، لينفّذ عملية ناجحة في جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفّة الغربية، إلا أنّ الفلسطينيين ينشدّون إلى العمل الكفاحي بقدر كبير من الانفعال، وكأنّ الدهشة المتجددة تنسخ ما سبقها، بيد أنّ هذا لا يعني أنّ عملية الشهيد عمر أبو ليلى وما تبعها من ملاحقة قصيرة لم تحمل شيئا من الجدّة والفرادة.
سيرورة التحوّلات في الضفّة الغربية
منتصف العام 2014، مثّل نقطة تحوّل بالنسبة لواقع الضفة الغربية، ولفهم ذلك؛ ينبغي النظر في الإحصاءات التي ترصد حالة المقاومة في الضفّة الغربية، فقبل هذا العام، وفي العام 2011 تحديدا، بلغ مجموع نشاط المقاومة 320 نشاطا، بما فيها المواجهات الشعبية مع الاحتلال، من رمي الحجارة وإشعال الإطارات وقذف الزجاجات الحارقة، إلا أن هذا الرقم ارتفع في العام الذي يليه إلى 578 نشاطا، ثم في العام 2013 إلى 793 نشاطا[1]، هذا التصاعد الملحوظ قفز مرّة واحدة في منتصف العام 2014، ليبلغ 3699 نشاطا مقاوما، منها 16 عملية طعن، و8 عمليات دعس، وقد كانت ذروة التحول في يوليو/تموز بواقع 886 نشاطا مقاوما[2]، ليُطرح سؤال مهم هنا حول الأسباب التي قادت النشاط المُقاوم للتصاعد.
يمكننا الحديث هنا عن ثلاثة أحداث في العام 2014 شكّلت مفتاحا للحالة الكفاحية الجارية في القدس والضفّة الغربية حتى اللحظة، والتي اتسمت بنمط من العمليات الفردية، والتي لا تتصل بالضرورة بالفصائل الفلسطينية، وإن لم تكن هذه الفصائل غائبة عن المشهد.

الحدث الأول، في يونيو/حزيران، خلية، تبيّن فيما بعد أنها تتبع لحركة حماس، تأسر ثلاثة مستوطنين في الخليل، ثم تقتلهم[3]. في الأثناء، وبحثا عن المستوطنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية مدن الضفة الغربية، وهو الأمر الذي ضاعف من النشاط الشعبي المقاوم في مواجهة هذه القوّات، تدحرجت الأحداث وصولا إلى الحدث الثاني المفصلي في مطلع يوليو/تموز، وهو حرق المستوطنين لطفل مقدسي[4]، وقد عرفت تداعيات الحادثة بـ "هبّة الطفل محمد أبو خضير"، وقد تركّزت هذه الهبّة بالدرجة الأولى في مدينة القدس المحتلّة.

بيد أنّ الحدث المفصلي الأهم كان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ابتداء من يوليو/تموز، وهي الحرب التي سمّتها حركة حماس بـ "حرب العصف المأكول" وسمّتها قوات الاحتلال بـ "الجرف الصامد"[5]، وكانت المعركة الأطول في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت فيها المقاومة الفلسطينية عن أداء قتالي غير مسبوق بالنظر إلى إمكاناتها المحدودة، وكونها تعمل في شريط ساحليّ ضيق مكشوف ومحاصر، ومفتقر إلى الظهير الإستراتيجي، وكان من أهم معالم أداء المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة قدرتها على أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

حرب غزة.. وظهور العمليات الفردية
جاءت هذه الحرب بعد سبع سنوات بالضبط على الانقسام الفلسطيني، وخلال هذه السنوات السبع جرت مياه كثيرة أسفل جسر الضفّة الغربية، كان عنوانها "صناعة الفلسطيني الجديد"، بحسب تعبير الجنرال الأميركي كيث دايتون[6]، الذي أشرف على إعادة بناء المنظومة الأمنية الفلسطينية بعد الانقسام الفلسطيني، ولم تقتصر هذه الرؤية على تجديد الجهاز الأمني الفلسطيني، وإنما استندت إلى نسق أوسع، يتضمن السياسات الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتهدف في مآلاتها إلى تحييد الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية عن مهمّتها التاريخية بإغراقها في نمط استهلاكي يتضادّ مع متطلبات مواجهة الاحتلال، وقد احتاج ذلك إلى عملية هندسة اجتماعية واسعة؛ لم تكن جهود إقصاء حماس عن المجال العام، وتحطيم منابرها، وتجريف محاضنها، إلا معلما من معالمها.
فبالإضافة إلى سياسات الإغراق في الديون على حساب التنمية الزراعية والصناعية[7]، تمددت الهندسة المجتمعية الجديدة إلى تجريف الحركة الوطنية عموما، وتكريس حركة فتح حزبا للسلطة، وإنهاء مهمتها التحررية[8]، وربطها عضويّا بالسلطة، بما يشلّ قدرتها على قيادة أيّ فعالية نضالية مؤثّرة، وتأميم المجال العام كلّه، وإضعاف الحركة الطلابية، ورافق ذلك الدفع نحو إبراز رموز جديدة، كالمغني بدلا من الشهيد والأسير[9]، وتكثيف الاستعراض الاستهلاكي، وتعزيز الفردانية الصرفة، وهكذا، ظلّت هذه العملية، وعلى مدار سبع سنوات تقصي الجماهير الفلسطينية عن مهمتها في مواجهة الاحتلال.  

حرب العام 2014 على قطاع غزّة امتلكت القدرة في ذاتها لتكون كسرا فعليّا لعمليات الهندسة المجتمعية سابقة الذكر، ولولا الظروف الإقليمية والدولية المختلفة لكانت هذه المعركة بالنسبة لحماس أكبر مما كانته معركة الكرامة بالنسبة لفتح في العام [10]1968، وفي أقلّ الأحوال أعادت هذه المعركة تعريف الجماهير الفلسطينية في الضفّة الغربية بحركة حماس، التي ما عادوا يرون نشاطها في محاضنها التقليدية، كما طرحت سؤال الواجب على الأجيال الجديدة التي لم تعايش تجربة انتفاضة الأقصى وما انتهجه الاحتلال فيها من سياسة "كيّ الوعي"[11]، كما لم تتأثر بدعاية الانقسام الفلسطيني، وبالتالي لم تُشكّل حرب العام 2014 حالة إلهام عالية لهم فحسب، وإنما طرحت عليهم أيضا سؤال الواجب بخصوص تحديات القدس والمسجد الأقصى والاستيطان.

يمكن أن نلاحظ أثر هذه الحرب على استعادة الجماهير وعيها بحركة حماس؛ من خلال فوز إطارها الطلابي في جامعة بيرزيت، بنسبة حاسمة، من بعد غياب طويل عقب الانقسام الفلسطيني. أشار هذا الفوز إلى انزياح صور أحداث الانقسام من ذاكرة الفلسطينيين، والانحياز الواضح إلى مشروع المقاومة الذي تمثّل حينها سياسيا في حركة حماس.

الأهم، في الأمر كلّه، أن العام 2014 لم يكن طفرة عابرة، ومع تصاعد التحديات الاستعمارية، كالاستهداف المتكرر للمسجد الأقصى ومحاولات تطبيع التقسيم الزماني، وفتح ثغرة للتقسيم المكاني[12]، وتصاعد هجمات المستوطنين والتي كان من أبشعها حرق عائلة فلسطينية في يوليو/تموز 2015[13]، أخذت الحالة الكفاحية التي افتتحت في العام 2014 بالتجذر في القدس والضفة الغربية، فقد بلغت الأنشطة المقاومة في العام 2015 أكثر من 5383 نشاطا مقاوما، منها 186 عملية طعن، و42 عملية دعس، و123 عملية إطلاق النار، وقد كانت ذروة هذا العام في شهر أكتوبر/تشرين الأول إذ بلغ مجموع الأنشطة المقاومة 1328 نشاطا[14].

هبّة القدس
خلية تابعة لحركة حماس في مدينة نابلس، تشنّ، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، هجوما على سيارة للمستوطنين[15]، بعد يومين على هذه العملية، قام الشاب مهند الحلبي، القادم من مدينة رام الله، بتنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة، أدّت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين ثم استشهاده، لتكون هذه العملية فاتحة ما عُرف لاحقا بـ "هبّة القدس"[16]، ولتكون "هبّة القدس" المحطة الأهم في الحالة الكفاحية المفتوحة منذ منتصف العام 2014.
هذه الهبّة، وبالإضافة إلى اتسامها بالمواجهات الشعبية، فإنّها اتسمت، كذلك، بكثافة العمليات الفردية، التي لم تتوقف في الأعوام التالية، ففي العام 2016، نُفذت 10 عمليات دعس، و50 عملية طعن ناجحة، من أصل 4785 نشاطا مقاوما[17]، وهكذا استمرت هذه الحالة الكفاحية بأنماط متعددة، وفي محطات متنوعة، ظلّت العمليات الفردية فيها معلما بارزا، بالإضافة إلى العمليات المنظمة، والهبات المتجددة، مثل "هبّة باب الأسباط" في المسجد الأقصى والتي تشكّلت لكسر القرار الإسرائيلي بإقامة بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى لتعزيز هيمنة الاحتلال الإسرائيلي عليه، وقد افتتح الموقف حينها كذلك بعملية إطلاق نار نّفذها ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم الواقعة في فلسطين المحتلة عام 1948[18].

نظرة في السمات الملحمية
المبادرة الفردية، ظاهرة حاضرة باستمرار في الكفاح الفلسطيني، وحتى الأنماط التي غلبت على العمليات الفردية في السنوات الأخيرة هي مألوفة فلسطينيّا؛ في طول محطاته الكفاحية، فقبل الانتفاضة الأولى نفّذ خالد الجعيدي[19]، من حركة الجهاد الإسلامي عمليات طعن ناجحة ساهمت في بلورة الأحداث نحو تلك الانتفاضة، وفي الانتفاضة الأولى عُرف عامر أبو سرحان، من حركة حماس، بـ "مفجر ثورة السكاكين"[20]، وفي مطلع الانتفاضة الثانية قام خليل أبو علبة، وهو لا ينتمي لأي تنظيم فلسطيني حينها، بتنفيذ عملية دعس أدّت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين[21]، إلا أن الفارق الأهم في العمليات الفردية الأخيرة تمثّل في كونها لا تأتي من سياق تغلب عليه الفاعلية التنظيمية في الضفة الغربية، فالدوافع الفردية خارج السياقات التنظيمية هي الغالبة في هذه المرحلة.
لا يعني ذلك الغياب التنظيمي التام، فقد سبقت الإشارة إلى العمليات المنظمة التي وقفت خلفها حركة حماس وافتتحت بها أحداث أعوام 2014، و2015، كما ظهر عدد من مقاتلي الحركة الذين طاردتهم قوات الاحتلال لوقت وجيز، مثل الشهيد محمد الفقيه الذي استشهد في العام 2016، والشهيد أحمد نصر جرار الذي استشهد في مطلع العام 2018، والشهيد أشرف نعالوة الذي نفّذ عمليته في أكتوبر/تشرين الأول 2018، واستشهد في ديسمبر/كانون الأول 2018، والأخوين الشهيد صالح البرغوثي وعاصم البرغوثي منفذي عمليتين في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، كما أنّ عددا من منفذي عمليات الطعن والدعس سبق لهم الانتماء لفصائل فلسطينية مثل الشهيد مهند الحلبي الذي انتمى لحركة الجهاد الإسلامي، والشهيد إبراهيم العكاري منفذ عملية دعس في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، والذي يبدو قريبا من حركة حماس، وعملية الأسير عمر العبد الذي اقتحم في يوليو/تموز 2017 مستوطنة في محيط مدينة رام الله وقتل طعنا ثلاثة مستوطنين، وتبين أنه متأثر بـ "دعاية حركة حماس الأيديولوجية".

وهنا يمكن الحديث في السمات عن غلبة الدوافع الفردية، مع تداخل واضح مع العمل التنظيمي، ويضاف إلى ذلك كثافة العمليات، عددا وكيفا، ولا سيما في "هبّة القدس"، ومشاركة فلسطينيين من فلسطين المحتلة عام 48، فبالإضافة إلى عملية شبان أم الفحم سابقة الذكر، تحضر عملية نشأت ملحم، من سكان وادي عارة في فلسطين المحتلة عام 48، الذي نفّذ عملية إطلاق نار ناجحة في تل أبيب في يناير/كانون الثاني 2016، ليستشهد فيما بعد عقب مطاردة وجيزة.

تحيل المطاردة إلى صورة مألوفة في الذاكرة الكفاحية الفلسطينية، والتي يستعيدها الفلسطينيون الآن في الضفة الغربية، وإن لفترات وجيزة، وإذا كان من أشهر المطاردين في هذا السياق من ينتمون لحركة حماس مثل أحمد نصر جرار، وأشرف نعالوة، وعاصم البرغوثي، فإنّ بعض المطاردات نشأت خارج السياق التنظيمي التقليدي، مثل حالة الشهيد باسل الأعرج، وأخيرا حالة الشهيد عمر أبو ليلى. هنا تجدر الإشارة إلى قصر فترة المطاردة، وهو ما يعطي دلالة واضحة على الهندسة الاستعمارية والأمنية التي اجترحها الاحتلال في الضفة الغربية، بيد أنّ ذلك لم يقطع الطريق على العمليات الفردية، والتي وإن اتسمت في بعض الأوقات بالكثافة، فإنها الآن تتسم بالاستمرارية والفاعلية وإن على فترات متقطعة.

خاتمة.. في الدلالات
نسبيّا، تعني العمليات الفردية، واستمرارها، فشل عمليات الهندسة الاجتماعية، وجهود تحييد الجماهير في الضفة الغربية، وكذلك استعادة ثقافة المقاومة في الضفة الغربية بالتأثر بمشهدية الحرب المتلفزة في غزة عام 2014، وبوعي الجماهير الغريزي بفشل مشروع التسوية وانسداد آفاقه، وتعاظم التهديدات الاستعمارية الإسرائيلية، ولا سيما فيما يخصّ المسجد الأقصى، العنوان الأبرز لأكثر محطات الحالة الكفاحية المفتوحة، وكذلك تحدي المستوطنين وتزايد اعتداءاتهم بما يرفع من الشعور بالخطر لدى كلّ فرد فلسطيني، خاصّة وقد بلغت تلك الاعتداءات حدّ حرق البيوت والأفراد والمساجد، فلم يعد المشهد الاستيطاني مشهدا يهدد الأرض، وبالتالي تكريس الموقف الاستعماري فحسب، ولكنه، وبالإضافة إلى ذلك، بات يتمدد لتهديد الأفراد في حياتهم وممتلكاتهم مباشرة.
بيد أنّ غلبة الطابع الفردي للعمليات يعكس ظرف الحركة الوطنية في الضفّة الغربية، بعدما استنزفت فصائل المقاومة كادرها وصفّها في الانتفاضة الثانية دون قدرة على استيعاب الخسائر، ثم بعد الانقسام، حينما استهدفت السلطة الفلسطينية، لا بنى حركات المقاومة، أو خصمها التقليدي حماس فحسب، بل مجمل الحركة الوطنية، على النحو الذي سبق وصفه، وبالتالي بدأت الجماهير في أخذ زمام المبادرة، بعدما كان العمل المنظم هو الطاغي على التاريخ الكفاحي للفلسطينيين.

استمرار العمليات الفردية، وإن بصورة متقطعة، بعدما تراجعت كثافتها، يعني أن النموذج المقاوم ما زال مهيمنا على عمق الوعي الفلسطيني، وأنّ هذه العمليات لا تأتي في سياق عابر. وإذا كانت الشروط الموضوعية لا تسمح حتى اللحظة بالتوسع في هبّة أو انتفاضة أشمل، خاصة بالنظر إلى موقف السلطة الفلسطينية التي تسيطر على المجال الفلسطيني في الضفة الغربية، وهو الموقف الذي يحول دون اتساع أشكال وأنماط المقاومة، فإنّها، أي تلك العمليات، بتراكمها واستمرارها تفتح الطريق لخلق تحولات أوسع في الحالة الفلسطينية، وهو ما يذكّر بسلسلة الأعمال المتقطعة قبل الانتفاضة الأولى، أو بسلسلة العمليات بين الانتفاضتين، فالحاصل عملية تحوّل عميقة لا يبدو أنّها ستنقطع، لا سيما والحالة الفلسطينية وما يحيط بها تمر بمرحلة سيولة عالية.

يظلّ السؤال، وحين الحديث في الدلالات، عن قصر عمر المطارد الفلسطيني في هذه المرحلة، سواء كان ينتمي لتنظيم فلسطيني أم لا، والإجابة تتصل أولا بالقدرات الأمنية التي راكمها الاحتلال منذ الانتفاضة الثانية، والتي من عناصرها الهندسة الجغرافية، بالطرق الالتفافية والحواجز، ونصب كاميرات المراقبة على طول الطرق الالتفافية ومدالها ومخارجها، بالإضافة إلى تراجع الخبرة النضالية كما سبق بيانه، وبالتالي، فإنّ المقاتل الذي يُقدم على تنفيذ عملية يدرك غالبا أنها العملية الأولى والأخيرة، وهنا تنبثق دلالة مهمّة على روحية هذا المقاتل، وبالتالي تعزّز نموذج المقاوم داخل المجتمع الفلسطيني، واحتمالات استمرار هذه العمليات.
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سياسة بيبي تجاه غزة: شطب الدولة الفلسطينية والإبقاء على كيانين ضعيفين

يوسي ملمان ـ معاريف ـ 31/3/2019
يستعدون في الجيش الاسرائيلي للحرب في غزة. إذا لم تنشب يوم السبت في ظل المسيرات على الجدار، فان هذا سيحصل اغلب الظن بعد الانتخابات، ويوم الاستقلال، مع حلول الصيف. كل الخطط جاهزة عمليا. هذه ستكون حرباً شاملة مع توغل بري لقوات كبيرة ومناورة برية للمدرعات، وحاملات الجنود المدرعة، وسلاح المشاة. عمليات سرية لوحدات خاصة وإحباطات مركزة، إلى جانب هجمات مكثفة من الجو وقصف من البحر.

أما غاية الدخول البري فسيكون احتلال القطاع. الوصول من الحدود وحتى البحر المتوسط، مسيرة نحو عشرة كيلو مترات لا يفترض أن تستغرق اكثر من أربع ساعات. وإطلاق القوات البرية نحو المعركة المستقبلية لن يكون فقط لأغراض عسكرية – عملياتية اضطرارية. في هذا سيحاول الجيش الاسرائيلي، بقيادة رئيس الاركان الجديد، أفيف كوخافي، أن يصد أيضا الانتقاد من قبيل ذاك الذي وجهه مراقب جهاز الامن، اللواء اسحق بريك، بأن الجيش البري ليس جاهزاً للحرب ويخاف من المعركة.

عندما سيحتل القطاع، سيبدأ القتال من حي الى حي ومن بيت الى بيت. أما هدف الحرب فسيتعين على القيادة السياسية أن تقرره، وأولاً وقبل كل شيء – هل هو اسقاط حكم «حماس»؟ حتى لو نجح هذا، وثمة حول ذلك شك لا بأس به، فان أفكار «حماس» لن تهزم. من سيحل محل حكمها؟ السلطة الفلسطينية؟ من المشكوك فيه جدا أن تحمل على حراب الجيش الاسرائيلي كي تعود وتحكم القطاع. نظام عربي – دولي؟ احتمال طفيف. مصر غير معنية بأخذ المسؤولية عن القطاع. روى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة بانه في لقاءاته مع زعماء في العالم العربي طرح عليهم فكرة ان يتحمّلوا إدارة القطاع، لكنهم لم يرغبوا في سماع ذلك.

في هذه الظروف ستضطر اسرائيل الى العودة لتحكم القطاع، وتقيم فيه حكما عسكريا، وتحرص على إطعام مليونين من الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم: التعليم، الصحة، الوقود، الغذاء، وغيره. وكل ذلك في فترة كفت فيها ادارة ترامب عن تمويل الوكالة. ناهيك عن ضغط اليمين لاقامة المستوطنات مرة اخرى في القطاع. وإذا احتل الجيش الاسرائيلي غزة وانسحب منها بعد زمن ما، فانه لن يبقي فيها الا أرضا محروقة وأرضا خصبة لتصبح بمثابة الصومال، بلاد تسيطر عليها عصابات ومنظمات ارهابية مثل «القاعدة» و»داعش».

كل واحد من هذه الخيارات أسوأ من سابقه، ولكن سيناريو الحرب بعد أشهر قليلة ليس قدراً محتوماً، حيث يمكن منعه. وهو سيمنع اذا ما عملت الحكومة التي ستقوم بعد الانتخابات على اتصالات مع السلطة الفلسطينية تحت مظلة مؤتمر اقليمي برعاية الدول العربية والقوى العظمى، وفي «أزرق أبيض» يتحدثون عن ذلك. أما احتمالات ان تنشب فستزداد اذا ما انتخب نتنياهو لولاية خامسة وشكل ائتلافا يمينيا مرة اخرى. ليس لأنه يدق طبول الحرب، بل العكس. نتنياهو زعيم حذر لا يسارع الى القتال. بل بسبب الضغط الجماهيري المتعاظم الذي يتعرض له، بسبب العجز الذي يبديه هو وحكومته لمعالجة مشكلة غزة.

في 30 آذار قبل سنة، بدأت التظاهرات على الجدار وتواصلت بإطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المتفجرة والقاء العبوات الناسفة ونار القناصة والكمائن ضد قوات الجيش الاسرائيلي وبين الحين والآخر إطلاق الصواريخ نحو أراضي إسرائيل. واليوم (أمس الجمعة) يمكن احياء سنة بالضبط على ما حصل على حدود غزة. هذه حرب استنزاف بكل معنى الكلمة. حتى نشوبها كان للسكان في غلاف غزة هدوء استمر ثلاث سنوات ونصفا. ولكن حكومة نتنياهو ضيعتها، حين امتنعت عن محاولة الوصول الى تسوية.

مخطط التسوية واضح بما يكفي للجميع. على إسرائيل أن ترفع الحصار، تسمح بدخول مليارات الشواقل لإعمار القطاع (المال موجود من الدول المانحة ومن المحافل الدولية)، توسيع مجال الصيد والدفع الى الامام بمشاريع لزيادة قدرة انتاج الكهرباء، تحسين حقيقي لجودة مياه الشرب، اقامة منشآت مجار وتنقية للمياه العادمة ومشاريع توفر عملا وتقلص البطالة التي تصل الى 50 في المئة. هناك موضوعان يصعبان الامر جدا على هذا المخطط. الاول هو رفض السلطة الفلسطينية المشاركة في العملية طالما لم تستأنف اسرائيل المفاوضات معها. والثاني هو اصرار اسرائيل على أن يكون الشرط المسبق لكل تسوية أو ترتيب هو اعادة اشلاء جثماني الجنديين واعادة المدنيين الاثنين. «حماس» مستعدة لصفقة تبادل، ولكنها تضع شرطا مسبقا لها – تحرير نحو 50 من رجالها، من محرري صفقة شاليت ممن اعيد اعتقالهم عشية «الجرف الصامد»، وكذا تحرير مئات «المخربين» من السجون في اسرائيل. 

اسرائيل ترفض ذلك، حقا. فهذا شرك. لا حراك طالما لا توجد صفقة تبادل للاسرى ولا صفقة لان الثمن المطلوب عال. وبكسر هذه الدائرة الشيطانية يتعين على الحكومة أن تتخذ قرارا شجاعا فتنظر الى الجمهور مباشرة في العيون وتقول إن حياة سكان غلاف غزة والهدوء اهم من اشلاء جثماني الجنديين والمدنيين الاثنين اللذين انتقلا إلى غزة بإرادتهما.

ولكن حكومة نتنياهو لا تفعل اياً من هذه الأمور. وبدلا من ذلك فانها تراوح في المكان من وقف مؤقت للنار وهزيل الى آخر. في الماضي اعتقدت بأن الحديث يدور عن غياب السياسة. ولكن مؤخرا في اعقاب معلومة جديدة قليلون جدا انتبهوا لها، تغير رأيي.

قبل نحو ثلاثة اسابيع تحدث رئيس الوزراء في كتلة «الليكود». وردا على الانتقاد الذي وجه له بموافقته على نقل المال القطري الى غزه فانه في واقع الامر يدفع خاوة لمنظمات «الارهاب»، قال نتنياهو ان من يعارض الدولة الفلسطينية يجب أن يؤيد ضخ الأموال.

رسمياً، لم يتراجع نتنياهو علناً عن تأييده لفكرة الدولتين، ولكن في فكره وفي افعاله، واضح كالشمس انه يعارض ذلك. يمكن للأمر ان يشرح خطواته منذ «الجرف الصامد» وبالتأكيد في السنة الأخيرة. فهو يبذل كل جهد مستطاع لإضعاف السلطة (تجميد نصف مليار شيقل من أموال ضرائب الشعب الفلسطيني التي تحتجزها اسرائيل كوصي)، وبالتوازي يضخ الاموال لـ «حماس» كي يشتري هدوءا مؤقتا.

لا يمكن أن يكون لنهج نتنياهو تفسير آخر: فهو يعبر عن رغبته في شق الشعب الفلسطيني الى كيانين جغرافيين – الضفة وغزة – والى حكمين – السلطة و»حماس». وهدفه الأعلى هو سد كل شق، حتى وان كان صغيرا للغاية، يتيح استئناف المفاوضات السياسية، وتحطيم فكرة الدولة الفلسطينية.

هذه سياسة واضحة، تستمد إلهامها من ايديولوجيا وفكر متماسك فيه رؤية تاريخية بعيدة المدى. فهي مستعدة لان تضحي بسكان الجنوب (واستنادا الى نار الصواريخ في الاسابيع الاخيرة غوش دان وشمالها ايضا) على مذبح فكر تاريخي ايديولوجي للمدى البعيد. اذا ما نشبت قريبا حرب في غزة، فانها ستكون حرب خيار زائدة اخرى ونتيجة مباشرة لسياسة، استراتيجية وفكر وليس لغياب السياسة.
هل هناك مسار تقارب بين "حماس" وسورية وإيران بوساطة من حزب الله؟
تسفي برئيل ـ هآرتس ـ 29/3/2019
في اليوم الذي وقّع فيه دونالد ترامب قرار الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وعندما بدأ قصف سلاح الجو الإسرائيلي على غزة، كان صلاح العاروري نائب إسماعيل هنية جالساً في غرفة مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأجرى معه حديثاً استمر نحو ثلاث ساعات. مثل هذا اللقاء بين زعيم كبير في "حماس" وبين نصر الله هو حدث فريد في نوعه. لقد انقطعت العلاقات بين التنظيمين تقريباً بالكامل، بعد أن قطعت "حماس" علاقتها بسورية بسبب المجزرة الجماعية التي ارتكبها بشار الأسد بحق مواطني سورية، وبينهم الفلسطينيون أيضاً. أدت هذه القطيعة بصورة طبيعية إلى خلاف مع إيران. فقط في السنة الأخيرة تحسنت العلاقات قليلاً.
هل قررت "حماس" استئناف العلاقات مع سورية ومع إيران بوساطة نصر الله؟ قالت مصادر في "حماس" لـ"هآرتس" إن الحركة لم تقطع فعلاً علاقاتها مع إيران وهي ليست بحاجة إلى وساطة حزب الله لاستئنافها. لكن العلاقات الودية شيء والوعود بتمويل "حماس" شيء آخر أكثر تعقيداً. ما ليس واضحاً في هذه الأثناء ما إذا كان العاروري تصرّف من تلقاء نفسه، أو حصل على ضوء أخضر من مجلس الشورى في "حماس" ومن هنية نفسه.
مؤخراً، اندلع خلاف بين الاثنين بشأن صلاحيات العاروري الذي يطالب بحرية التصرف في إدارة "السياسة الخارجية" للحركة؛ فهو بخلاف هنية يستطيع التنقل بحُرية بين لبنان، وتركيا، وإيران، وقطر. بينما يحتاج هنية في كل مرة إلى الحصول على موافقة مصر كي يسافر من معبر رفح إلى الخارج، والقاهرة لا تستجيب دائماً لطلبه. مصر التي تفرض تركيبة وفد "حماس" الذي يأتي للنقاش معها، رفضت سابقاً استقبال وفد الحركة لأنه لم يضم يحيي السنوار الذي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي في غزة وتعتبره مصر محاوراً مريحاً.
وبينما يرى هنية والسنوار في مصر سنداً ضرورياً لمواصلة عمل الحركة وتحقيق التهدئة التي تضمن استمرار التزود بالمال من قطر ومواصلة إعادة إعمار غزة، فإن التوجه نحو سورية وإيران عبر حزب الله يمكن أن يزعزع شبكة العلاقات الحساسة مع مصر والاتفاقات التي جرى التوصل إليها في شباط/فبراير، بين هنية ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، بعد ثلاثة أسابيع من المحادثات في القاهرة.
المفارقة أن مصر هي التي وافقت على قيام قطر بتقديم مساعدة طارئة لدفع الرواتب وتزويد القطاع بالكهرباء. على الرغم من أن مصر تعتبر قطر بلداً معادياً بسبب تأييده الإخوان المسلمين، وعلاقاته بإيران، والانتقادات الحادة التي توجهها قناة الجزيرة إلى مصر التي انضمت إلى الحصار الذي بادرت إليه السعودية ضد قطر في سنة 2017.
يتضح أن في أوقات الشدة يمكن أن يتعاون الأعداء. مصر التي لا تريد ولا تستطيع مساعدة "حماس" مالياً، تواصل القيام بعملية المصالحة بين الحركة و"فتح" والتوسط بينها وبين إسرائيل؛ وقطر هي الضمانة المالية لنجاح الخطوة المصرية –الإسرائيلية. هناك دولة أُخرى مرشحة لتقديم المساعدة هي قطر، لكن مصر وإسرائيل رفضتا تدخّلها رفضاً قاطعاً، ويبدو أن حجم المساعدة غير المباشرة التي تقدمها إلى "حماس" آخذ في التقلص.
لا تقوم قطر بمساعدة مصر وإسرائيل بل أيضاً الجامعة العربية، وخصوصاً السعودية التي لم تهرع إلى تقديم المساعدة إلى سكان غزة وأيضاً إلى السلطة الفلسطينية. لقد أقامت الجامعة العربية في سنة 2010 صندوقاً خاصاً لمساعدة السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من تجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب العائدة إلى السلطة بحسب القانون الذي أقرته في حزيران/يونيو الماضي، لم تسارع الجامعة العربية إلى تحويل أموال إلى السلطة، ومن خلالها إلى سكان غزة. هذا الأسبوع اجتمع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير المال شكري بشارة مع الأمين العام للجامعة العربية وطلبا منه المساعدة من أجل أن يتخذ قراراً في القمة العربية التي ستُعقد الأسبوع المقبل في تونس بتفعيل آلية شبكة أمان اقتصادية.
إذا قررت الجامعة العربية المساعدة فإن "حماس" ستستفيد أيضاً من المال، شرط أن توافق على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني التي عيّن محمود عباس د. محمد اشتيه رئيساً لها. ويُعتبر هذا الأخير شخصية قوية ومستقلة ولديه علاقات جيدة مع أغلبية التنظيمات الفلسطينية، وبينها "حماس". وذلك على عكس رامي حمد الله الذي كان محمود عباس يعتبره مديراً عاماً ينفذ تعليماته، ومن المنتظر أن يصطدم اشتيه برئيس السلطة إذا وضع عوائق في طريقة. وهو لن يتردد عن تقديم استقالته إذا عجز عن قيادة حكومة وفاق كما يريد.
لكن "حماس" في هذه الأثناء ترفض التعاون مع اشتيه، لأنه عُيّن بطريقة حصرية من جانب عباس ومن دون إجراء استشارات مع الحركة، كما يفرض الاتفاق الموقّع مع "فتح" في سنة 2014، والذي شُكلت بعده حكومة وفاق وطني. مع عدم وجود حكومة فلسطينية متفق عليها، ثمة شك في أن توافق الجامعة العربية على تحويل أموال إلى السلطة ومنها إلى "حماس". يرفض عباس تحويل أموال من قطر، بحجة أنها تعمل على استمرار الانقسام بين "فتح" و"حماس" ولا تشجع على المصالحة.
وهذه حجة واهية لأن مَن قرر تجميد تمويل الرواتب لـ"حماس" هو عباس نفسه. وذلك على أمل بأن يدفع ذلك الحركة إلى الموافقة على شروط المصالحة التي وضعها، والتي تشمل انتقال السلطة المدنية في كل القطاع إلى السلطة الفلسطينية، والسيطرة على المعابر ونزع سلاح "حماس". في الوقت عينه لا تستطيع "حماس" الاعتماد وقتاً طويلاً على التمويل القطري الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليون دولار خلال نصف سنة.
علاوة على ذلك فإن الشروط التي وضعتها إسرائيل على التمويل القطري بعد قضية حقائب المال - وبينها تحويل الأموال مباشرة إلى المحتاجين بعد موافقة إسرائيل على قوائم الأسماء - يجعل من الصعب على "حماس" الحصول على حصة من هذه المساعدة.
الإعلان الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل... قراءة قانونية

د. أيمن سلامة ـ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ 28/3/2019
تناول "الإعلان التنفيذي الرئاسي" الأمريكي Proclamation الذي صدر عن الرئيس الأمريكي رونالد ترامب في 25 مارس 2019، والذي يعترف بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية الجائرة بخصوص الاحتلال العسركي الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية المحتلة في يونيو 1967، ثم قرار الكنيست الإسرائيلي الجائر بضم  الجولان المحتل إلى إسرائيل في ديسمبر 1981، يقتضي تناول العديد من المسائل القانونية المهمة في ذلك السياق، حيث لا يقتصر البحث بشكل مباشر فقط في ماهية والآثار القانونية لذلك الإعلان الرئاسي الأمريكي المتقدم. 

الاحتلال العسكري الإسرائيلي للجولان السوري

يميز القانون الدولي بين الاحتلال العسكري الغاصب لأقاليم الدول ذات السيادة، كما في حالة الجولان السوري الذي احتلته إسرائيل منذ العاشر من يونيو 1967 وحتى الآن، وبين الاحتلال السلمي الاتفاقي لهذه الأقاليم من جانب آخر. ففي الحالة الثانية يتم ذلك الاحتلال السلمي المؤقت، إما باتفاق كامل بين دولة الإقليم المحتل وبين دولة الاحتلال، وذلك لحماية ذلك الإقليم أو الجزيرة أو الأرخبيل الذي تعجز الدولة عن حمايته وتأمينه. ويحدث ذلك دون إكراه أو إذعان لهذه الدولة، ولكن وفقا لإرادتها الحرة. كما قد ينشأ ذلك الاحتلال إذا نُص عليه في معاهدة أو اتفاقية بين الدولتين كجزاء تلجأ إليه إحداهما لتطبيقه إذا لم تف الأخرى بتعهداتها. وهذا ما نصت عليه المادة 340 من معاهدة "فرساي" من أنه في حالة إخلال ألمانيا بإحدى التزاماتها المقررة في هذه المعاهدة، يكون لدول الحلفاء أن تقوم فورا باحتلال أجزاء معينة من إقليم الراين. وقد حدث بالفعل أن احتلت الجيوش الفرنسية والبلجيكية في عام 1923 أجزاء من الإقليم الألماني.

وخلافا للاحتلال المؤقت السلمي، هناك النمط التقليدي الغالب لحالات الاحتلال، وهو ذلك النوع الذي تنهزم فيه جيوش الدولة صاحبة السيادة على ذلك الإقليم المحتل. وينتج عن ذلك انهيار الحكومة صاحبة السيادة في االدولة أو الإقليم الذي تم احتلاله، فتقوم دولة أو دول الاحتلال بإرساء سلطة أو حكومة بديلة تتولى إدارة الدولة أو الإقليم المحتل، أو جزء منه كما في حالة الجولان السوري، وتقوم بتسيير شئونه ومتابعة المرافق العامة في تأدية واجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين.

إن الاحتلال العسكري، سواء كان سلميا إتفاقيا أم عسكريا غاصبا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعدم السيادة القانونية للدولة صاحبة السيادة على الإقليم المحتل أو جزء منه. و يستحيل أيضا لذلك الاحتلال أن ينقل ملكية ذلك الإقليم المحتل أو أي جزء منه لدولة الاحتلال، طالما لم يتم الاتفاق الرضائي بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة، على ضم الأراضي المحتلة، وطالما لم تتنازل دولة الإقليم تنازلا صريحا عن ذلك الإقليم المحتل.

ومن الثابت والجلي أن الجمهورية السورية لم تتنازل إطلاقا عن هضبة الجولان المحتلة، فالتنازل عن الأقاليم أو الجزر يعني التحويل الرسمي لحق السيادة على أراضي دولة لدولة أخرى. ذلك أن التنازل الطوعي يعطي حقا شرعيا للمالك الجديد. ويتم ذلك التنازل عادة بموجب نصوص معاهدة تنازل تحدد تماما المنطقة أو الجزء الذي سينقل لسيادة الدولة الجديدة. 

لذلك، لم يكن غريبا أن ينبري العالم أجمع من فوره في التصدي الحازم للإعلان التنفيذي للرئيس الأمريكي، سواء من جانب الدول أو المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها. ووجدت هذه الاحتجاجات الدولية الرسمية أساسها القانوني في العديد من القرارات الدولية التي صدرت عن المنظمات الدولية في ذلك الصدد. ويأتي في الصدارة من هذه القرارات: قرار مجلس الأمن رقم 242 عام 1967، والذي أكد في فقرته الأولى عدم جواز الإستيلاء علي أراضي الغير بالقوة. وهذه الفقرة تدحض كافة المزاعم الباطلة التي ما فتئت ترددها دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن مجلس الأمن تحدث عن "أراضي" وليس "الأراضي".

إن الاحتلال -أيا كان باعثه أو مصدره أو ضرورته- لا يعدو في القانون الدولي إلا أن يكون واقعة مادية، مهما طال أمده سواء استمر سنة أو أكثر من مئة عام، لأن الاحتلال حالة فعلية مؤقتة، وليست شرعية قانونية. لذا فأية تصرفات أو تدابير من قبل سلطات الاحتلال يكون من شأنها أن تغير من طبيعة أو ماهية أو طبوغرافية أو ديموغرافية الإقليم المحتل، تُعد معدومة وغير مشروعة، وتشكل جريمة دولية يجب المعاقبة عليها ومسائلة سلطة الاحتلال عنها وفقا لقواعد المسؤولية الدولية.

لقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن قطعت أي شك في ذلك بأحكام قضائية مبرمة تدحض أي أسانيد أو حجج أو مبررات من يتبنون الترهات الإسرائيلية بخصوص احتلالها ثم ضمها للجولان السوري. وكان من بين هذه الأحكام القضائية االحاسمة ما أصدرته المحكمة في قضية النزاع الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو في عام 1986، حيث قضت المحكمة بأنه: حين يثور خلاف بين السيادة القانونية على الإقليم مع السيادة الفعلية الواقعية على هذا الإقليم، فيجب رجوع الحق إلى صاحب الحق الأصلي القانوني. 

إن عدم ممارسة الجمهورية السورية لسلطتها الفعلية على هضبة الجولان المحتلة لا يؤثر في سيادتها القانونية عليها، فاليد الإسرائيلية العارضة الطارئة الجائرة على الهضبة لا تؤسس لأي حق إسرائيلي وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ولا تقوض أيضا أية سيادة سورية على كامل أقاليمها المختلفة. جلي أيضا أن الجمهورية السورية لم تتنازل إطلاقا عن هضبة الجولان المحتلة، فالتنازل عن الأقاليم أو الجزر يعني التحويل الرسمي لحق السيادة على أراضي دولة لدولة أخرى، ويعطي التنازل الطوعي حقا شرعيا للمالك الجديد، ويتم ذلك التنازل عادة بموجب نصوص معاهدة تنازل تحدد تماما المنطقة أو الجزء الذي سينقل لسيادة الدولة الجديدة. 

جلي أيضا، أن ما قامت به إسرائيل بعد احتلالها للجولان الإسرائيلي من إقامة العديد من المستوطنات فيها، ونقل الآلاف من الإسرائيليين، لا يعد حيلة مشروعة تُكسب إسرائيل المحتلة أي حقوق قانونية أو أوضاع مادية جديدة يقرها القانون الدولي، أو يرسخها الإعلان الأخرق للرئيس الأمريكي، ولكن تُعد "غيلة" غير مشروعة تتنافي مع كافة المبادئ والقواعد السابق ذكرها، فمحال أن يستفيد أحد من جريمته، فاللاوجود واللإثبات سيان. 

الحق المكتسب

في السياق ذاته، لا تستطيع دولة الاحتلال أن تدفع بأيلولة هضبة الجولان السورية المحتلة لها أو تملكها، وتدفع بالحق المكتسب لها في الأقاليم المحتلة، تأسيسا على مضي مدة طويلة من الزمن على احتلالها للأقاليم التي تعود في القانون والواقع لدولة أخرى إلا في الحالة التي لا تحتج فيها الدولة صاحبة الإقليم على الممارسات والتدابير التي اتخذتها دولة الاحتلال في ذلك الإقليم. وهنا نشير إلى أن الاعتقاد الخاطئ بصحة دفع لا يؤدي إلى التقادم المُكسِب. 

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية في عام 1967 وحتى اللحظة الراهنة، وُجِهت إسرائيل بالإحتجاجات والمطالبات الرسمية ليس من جانب الدولة السورية وحسب، ولكن من جانب المجتمع الدولي دون استثناء. بل إن كافة الإدارات الأمريكية المتعاقبة لن تقر أي منها بالإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، سواء الاحتلال أو الضم، فالتقادم لا يسري على من لا يستطيع، والبينة على عاتق من يؤكد -سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل- وليس من ينكر، ويستحيل التسليم بأن قضية الحائز أفضل من قضية المدعي. 

الضم الإسرائيلي للجولان السوري المحتل

تأسيسا على الحظر العام والمطلق للجوء للقوة لإكتساب الأقاليم، والذي تناولته العديد من المواثيق والقرارات الدولية، ومنها المادة الثانية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، يمتد أيضا ذلك الحظر إلى ضم الأقاليم المحتلة غصبا على إرادة الدول والشعوب. وقد تم التأكيد على ذلك المبدأ في القرار رقم 2625، المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول، والذي ينص على أن: "أي اكتساب إقليمي يتم الحصول عليه بواسطة التهديد باستخدام القوة أو باستخدامها لن يُعترف به كأمر قانوني". ومن جانبنا فإننا نؤكد أن القوة الغاشمة ليست قانونا.

لقد درجت منظمة الأمم المتحدة على التصدي ضد كافة إجراءات الضم غير الشرعية التي قامت بها إسرائيل، سواء للضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية، فضلا عن الجولان السوري المحتل. وبخصوص الجولان المحتل، تحديدا، وحين أقدمت دولة الاحتلال على إصدار قرار من الكنيست الإسرائيلي أو ما عرف بـ"قانون الجولان" والذي بمقتضاه فرضت إسرائيل القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان، لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار الغاصب الجائر، ورفضه مجلس الأمن بأشد العبارات في قراره رقم 479 بتاريخ 17 ديسمبر عام 1981، والذي صدر بعد ثلاثة أيام فقط من القرار الإسرائيلي الغاصب. ونشير إلى أن القرار المتقدم لمجلس الأمن صدر بإجماع كافة أعضاء المجلس.

لقد أكد مجلس الأمن في قراره المتقدم أن الإستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر القرار الإسرائيلي ملغيا وباطلا ومن دون فاعلية قانونية على الصعيد الدولي. وطالب مجلس الأمن من إسرائيل -بوصفها قوة محتلة- أن تلغي قرارها فورا. وتجد هذه المبادئ القانونية والقرارات الدولية المتقدمة أساسها في مبادئ القانون الطبيعي الذي استلهمت منه كافة القوانين الوضعية ومنها القانون الدولي، حيث ترسخت القاعدة الدولية والداخلية المعروفة: "من الإنصاف أن لا يثري أحد على حساب الغير بغير وجه حق"، فلا يمكن لأحد أن يجني فائدة من جريمته. 

الوثيقة الأمريكية والدولة الثالثة

أصدر الرئيس الأمريكي في الخامس والعشرين من مارس 2019 إعلانا تنفيذيا Executive Proclamation يقر فيه بـ"السيادة" الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقد أثار ذلك الإعلان العديد من التساؤلات السياسية والقانونية والأمنية وحتى الانتخابية المرتقبة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. بيد أننا سنجتهد في السطور التالية في سبر الأغوار القانونية لماهية الوثيقة الأمريكية وآثارها، فضلا عن موقف الولايات المتحدة باعتبارها "الطرف الثالث" في هذه المعادلة. 

يرى معظم المتابعين في شأن السياسة الداخلية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي لم يقم باستشارة أي خبير أو مستشار قانوني قبل أن يُقدم على هذه الخطوة الخطيرة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة منذ احتلال الجولان السوري في العاشر من يونية عام 1967. ومن جانبنا فإننا نشاطرهم الرأي في ذلك المنحى.

لقد مهر الرئيس الأمريكي "إعلانا تنفيذيا" Executive Proclamation  وليس "أمرا تنفيذيا" Executive Order، وهو يدرك تماما وفق السابقات الأمريكية أن الإعلانات الرئاسية الأمريكية لا تحوز أية إلزامية قانونية مقارنة بالأوامر التنفيذية. وتدليلا على ذلك فإن ذات الرئيس الأمريكي –ترامب- وفي شأن فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد إيران، أصدر "أمرا تنفيذا" وليس "إعلانا تنفيذيا" لا يستحق المداد الذي مُهر به، بل إن الأوامر التنفيذية على الجانب الآخر لا تحوز أيضا أية إنفاذية ذاتية قانونية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بعد أن يصدر تشريعا من الكونجرس، وإلا كانت وثيقة معدومة دستوريا. 

يقينا، يدرك الرئيس الأمريكي وجميع مستشاريه، أنهم يعدون في القانون الدولي: الدولة الثالثة أو الطرف الثالث في الحالة السورية- الإسرائيلية الراهنة، ومن ثم فجميعهم يدركون أن "لا يستطيع أحد أن ينقل ملكية ما لا يملكه"، وهي قاعدة معروفة في كافة تشريعات الدول الداخلية ومنها الإدارة الأمريكية. ويدركون أيضا أن كافة التشريعات والأحكام القضائية والتدابير التنفيذية الداخلية للدول ومنها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية –الطرف الثالث في المعادلة السورية الإسرائيلية– أن صدرت بالمخالفة لقواعد القانون الدولي وتعهدات الدولة، فهي تُعد مجرد وقائع مادية لا قانونية في القانوني الدولي، ولا تغير من المراكر القانونية المستقرة. وهنا، فالجولان أراضي سورية محتلة غصبا وكرها.

وختاما، فإننا نذهب مذهب كافة الشراح في كافة المدارس القانونية المختلفة، والذين قرروا بأن الوثيقة الأمريكية المتقدمة ليس لها من أي أثر على المركز القانوني للجولان المحتل، ولا تؤثر أيضا في القرارات الدولية العديدة في ذلك الصدد. ويمكن لكل من له صفة أو مصلحة في كبح جماح الرئيس الأمريكي أن يرفع دعوى قضائية في الدوائر الأمريكية المختلفة ضد الإعلان الرئاسي المتقدم تأسييسا على القانون الدولي والدستور الأمريكي ذاته.
ما وراء الحرب والسلام

رضوان السيد ـ الاتحاد ـ 31/3/2019
أعلن الرئيس الأميركي عن نهاية تنظيم «داعش»، وأعلن قبل ذلك وبعده عن قراره بضمّ الجولان المحتل إلى إسرائيل. ونتيجة ذلك أعلن نتنياهو عن سروره الشديد بهذه المناسبة «التاريخية». وبذلك يكون ترامب أكثر الرؤساء الأميركيين محاباةً لإسرائيل واحتضاناً لها، فقد اعترف بالقدس عاصمةً لها، ونقل السفارة الأميركية إليها. وقطع عن الفلسطينيين كلَّ مساعدة. وعندما كان ترامب يضمّ الجولان ونتنياهو يصفِّق له، كانت زخّة من الصواريخ تُطلق من غزة على تل أبيب، فتجيب الطائرات والمدفعية الإسرائيلية على التحدي، في حين يحاول المصريون التوسط لاستعادة الهدوء من جديد. 

ترامب ونتنياهو يقولان إنّ أكبر تحدٍ للاستقرار في المنطقة هو الانتشار الإيراني. فالإيرانيون موجودون مع صواريخهم في لبنان وسوريا، ومراكزهم تمتد من الناقورة إلى القنيطرة بالجولان. وعاد الإسرائيليون للقول بأنّ إطلاق الصواريخ من غزة هو بوحْي إيراني، لإشعال الموقع عشية ضم الجولان. بيد أنّ هناك من المعلقين الإسرائيليين مَنْ يذهب إلى أنّ إجراءات ترامب ونتنياهو المثيرة هي المسؤولة عن جانبٍ مهمٍ من التوتر. فالقرارات التي يتخذها ترامب لا تحظى بترحيب أحد أو موافقته باستثناء إسرائيل. والقراران المتعلقان بالقدس والجولان لا يفيدان حتى إسرائيل، ويزيدان من التوتر، ويجعلان العودة للتفاوض بعيدةً جداً، والحل السلمي أبعد. وإذا كان الأمر كذلك، فما الداعي لهذه القرارات التي يبدو أن ترامب ونتنياهو يتفقان عليها سلفاً. كل المراقبين يذهبون إلى أنّ الرجلين يريدان الاستفادة من ذلك في الانتخابات البرلمانية ولاحقاً الرئاسية. فترامب في الانتخابات النصفية الأخيرة صمد في مجلس الشيوخ بصعوبة، وفقد الجمهوريون الأكثرية في مجلس النواب. ونتنياهو، في السنوات العشر الأخيرة، ظلَّ يعتمد على هذه الصدمات في تركيب التحالفات، وفي إنشاء الأحزاب والتحالفات وفرطها. وهو يواجه الآن حزباً اسمه: حزب الجنرالات، الذين يريدون إفقاده الأكثرية. ووجهة نظرهم أنّ الأخطار تزداد على إسرائيل بسبب سياساته. وقد دُفع الفلسطينيون إلى الزاوية، لذلك ليس من المستغرب أن يحدث انفجار. وإذا كان هناك ضمان في قوة إسرائيل العسكرية؛ فإنّ القدرة على التفاوض والأمل بالسلام فيهما قوةٌ أيضاً، وهو ما لا يملكه نتنياهو الذي يعرّض إسرائيل دائماً لأخطار الحرب ليبقى في منصبه! 

كلا الرجلين ترامب ونتنياهو لا يريدان الحرب ويخشيان دفع ثمنٍ باهظٍ إذا نشبت رغم إمكانية الانتصار في النهاية. لكن تصرفاتهما المثيرة تدفع باتجاه الحرب، وهما يعتمدان على حكمة الخصوم أو ترددهم. وهؤلاء من جهتهم يتوعدون ويهددون، مثلما فعل نصر الله عشية الثلاثاء 3/26 عندما هدد بالحرب إذا استمر القصف على غزة، كما هدد بالحرب لاستعادة الجولان! وإذا كان نتنياهو متردداً بالنظر للعامل المجهول تماماً، وهو الصواريخ الإيرانية الجديدة وفعالياتها؛ فإنّ الجبهة الإيرانية شديدة التردد أيضاً لمعرفتها بالخسائر الكبيرة جداً والتي ستتكبدها في حالة نشوب الحرب. الحزب وإيران صارا يعتمدان على «الهيبة» نتيجة الاشتباكات السابقة، بيد أنّ الصدام وخرق الهيبة يجعل الأمور تمضي باتجاهٍ آخر، وليس على عسكريي الحزب فقط؛ بل وعلى المدنيين في مناطق الاشتباك. 

هناك إذن حالة من اللاسلم واللاحرب، وهي تعكس حالةً من التشنج لا يساعد الخلاف الأميركي الروسي على الخروج منها. وإذا قيل إنّ الأميركيين هم الذين يدفعون باتجاه الاضطراب، فإنّ الحلفاء يجيبون بأنّ أهداف الولايات المتحدة التحرش الدائم حتى لا يزداد الاستيلاء؛ لكن سوريا من حصة روسيا، ولا ينبغي أن تكون من حصة إيران وهدفٌ آخر هو إبرار وعد ترامب في الحملة الانتخابية، أن يواصل حملاته على الإرهاب. لقد خمد القتال مؤقتاً ضد «داعش»، لكنّ بومبيو تحدث في الجامعة الأميركية بالقاهرة عن «الإرهاب الشيعي» للمرة الأولى. ومنطق هذه التسمية أنه إذا لم تجر مكافحة الإرهاب الشيعي، فالمنتظر أن يعود الإرهاب (السني) بصيغٍ أفظع، رغم إدارة التوحش الداعشي. 

ماذا يفعل النظام السوري؟ وماذا يفعل الجانب الإيراني؟ الإيرانيون يريدون الانتظار في مواقعهم لنهاية عهد ترامب. أما النظام السوري فواقفٌ مكانه لا يتقدم ولا يتأخر. فهو من جهة ينتظر -مثل الإيرانيين- وهو من جهةٍ أُخرى ينتظر ماذا يفعل الروس مع الأميركيين.

كل الأطراف تخشى الحرب، لكنّ السلام ليس بمتناول اليد. لذا فعنوان هذا المقال: ما وراء الحرب والسلام.
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